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ملخص

الأهــداف: لــم تتضمــن التشــريعات الكويتيــة نظامــا خاصــا بتعويــض الأضرار 

ــص باســتخدامها 
َّ
الناجمــة عــن أضــرار اللقاحــات الإجباريــة أو تلــك التــي يرخ

فــي حــالات الطــوارئ الصحيــة العامــة، ونظــراً لمــا يمكــن أن تســببه اللقاحــات مــن 

أضــرار جســدية لمــن يتــم تطعيمهــم بهــا، جــاءت هــذه الدراســة لبيــان الأســس 

القانونيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا لإلــزام الدولــة التعويــض عــن الأضــرار 

الوصفــي  المنهــج  الدراســة  اســتخدمت  المنهــج:  اللقاحــات.  عــن  الناجمــة 

التحليلــي للتشــريعات الوطنيــة، مــع اســتعراض الوضــع فــي القانــون المقــارن 

التطعيــم  عــن  الناجمــة  الجســدية  الأضــرار  لتعويــض  تبناهــا  التــي  والحلــول 

باللقاحــات فــي حــالات الطــوارئ الصحيــة العامــة، مــع التركيــز علــى التطبيقــات 

القضائيــة ذات الصلــة بموضــوع الدراســة. النتائــج: خلصــت الدراســة إلــى 

أن التطعيــم بلقاحــات فايــروس كورونــا يعتبــر تطعيمــا إجباريــا تقــوم معــه 

العــام  بالالتــزام  تنجــم عنهــا لإخلالهــا  التــي  الأضــرار  عــن  الدولــة  مســؤولية 

بالســامة، أو مــن بــاب ضمانهــا لأذى النفــس، أو علــى أســاس مســؤوليتها عــن 

ــي مــا أخــذت بــه 
ّ
أخطــاء تابعيهــا. الخاتمــة: انتهــت الدراســة إلــى التوصيــة بتبن

التشــريعات المقارنــة بإنشــاء صناديــق خاصــة لتعويــض الأضــرار الناجمــة 

عــن اللقاحــات التــي تفرضهــا الدولــة عنــد انتشــار الأمــراض الوبائيــة، وتعديــل 

بعــض القوانــن الوطنيــة لتحقيــق تلــك الغايــة. 

الكلمــات المفتاحيــة: مســؤولية، تعويــض، أضــرار، فايروس كورونا، 
التزام بالســامة
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Legal grounds for state’s obligation to compensate for 
physical damage caused

 by coronavirus (COVID-19) vaccination

Abdulmajeed Kh. Alenezi(1)

Abstract
Objectives: Kuwaiti legislation did not include a special regime for 
compensation for damage caused by compulsory vaccinations, or 
those licensed for use in public health emergency cases. Given that 
vaccines can cause physical damage to the vaccinated, this study il-
lustrated the legal grounds that we can base on for obliging the state 
to compensate for damage caused by vaccines. Method: It used the 
descriptive analytical approach of national legislation, with a review 
of the situation in the comparative law and the solutions proposed 
to compensate for the physical damage caused by vaccination in a 
public health emergency cases, with a focus on judicial applications 
relevant to the study’s topic. Results: The study found that vaccina-
tion with coronavirus vaccines was considered compulsory attribut-
ing state’s liability for the damages caused for breach of the general 
obligation to safety, as a matter of self-harm assurance, or on the 
basis of its liability for the errors of its affiliates. Conclusion: The 
study concluded with the recommendation to adopt what compar-
ative legislations have taken by establishing special funds to com-
pensate for the damage caused by state’s imposed vaccines when 
epidemic diseases spread, in addition to amending certain national 
laws to achieve this goal.

Keywords: liability; compensation; damages; coronavirus; ob-
ligation to safety
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المقدمة

 19 كوفيــد  المســتجد  كورونــا  لفايــروس  المتوقــع  وغيــر  المفاجــئ  الظهــور  أدى 

وانتشــاره بشــكل ســريع فــي جميــع أقطــار المعمــورة إلــى حالــة ارتبــاك دوليــة، واتخــاذ 

قــرارات ترتــب عليهــا تعطيــل الحيــاة الطبيعيــة للبشــر، ومنعهــم مــن التجــول أو التنقــل 

والعمــل فــي أحيــان كثيــرة، وإغــاق للمراكــز الحدوديــة لكثيــر مــن الــدول، وشــلل لحركــة 

التجــارة العالميــة. لذلــك تســابقت الــدول إلــى اتخــاذ التدابيــر التــي قــد تســاعد فــي الحــد مــن 

انتشــار المــرض أو التخفيــف مــن آثــاره علــى مــن يصابــون بــه. واشــتدت المنافســة بينهــا 

لتوفيــر أجهــزة الكشــف عــن المصابــن ومــواد التعقيــم والأقنعــة الواقيــة. كل ذلــك بســبب 

عــدم اكتشــاف اللقاحــات المضــادة للمــرض والأدويــة التــي تســاعد علــى التعافــي منــه.

لمختبــرات  يمكــن  بمــا  الآمــال  تعلقــت  المــرض،  ذلــك  عــن  الناتجــة  الآثــار  ولتخفيــف 

الأبحــاث وشــركات إنتــاج الأدويــة مــن اكتشــافه مــن تكنولوجيــا واكتشــافات دوائيــة تســهم 

المجتمــع، أفــراد  بــن  انتشــاره  أعــداد المصابــن بفايــروس كورونــا، ومنــع  مــن  الحــد   فــي 

أو الوصــول إلــى المناعــة الجماعيــة التــي ســتؤدي إلــى إضعــاف الفايــروس وقدرتــه علــى 

بطــرح  والترخيــص  للموافقــة  اللازمــة  الفتــرة  أن  بيــد  للإنســان.  المناعــة  جهــاز  اختــراق 

تقــل عــن ثمانــي ســنوات منــذ  فتــرة زمنيــة لا  العاديــة- تســتغرق  اللقــاح –فــي الأحــوال 

 Decembre, 2002;( السـ�ريرية  قبـ�ل  ومـ�ا  السـ�ريرية  بالمراحـ�ل  مـ�روراً  اكتشـ�افه  لحظـ�ة 

مــا  إذا  نســبياً  فتــرة طويلــة  وهــي   .)Edwards et al., 2018; Violaine et al., 1993

كنــا بصــدد فايــروس شــديد الانتشــار ويهــدد أرواح ملايــن البشــر حــول العالــم. لذلــك 

U.S. Food and Drug Administra� ]FDA والـ�دواء الأمريكيـ�ة ]) الغـ�ذاء  إدارة  [أعطـ�ت 

مــا يســمى   )World Health Organization [WHO] العالميــة tion( ومنظمــة الصحــة 

ب��ـ: "ترخيص الاســتخدام الطــارئ" )]Emergency Use Authorization]EUA( أو الإذن 

 Emergency Use Listing Procedure [EUL], الطــوارئ  حـــــالات  فــي  بالاستعمـــــال 

(2020( ، بغــرض إتاحــة الأدويــة واللقاحــات ووســائل التشــخيص بأســرع مــا يمكــن 

مــن أجــل التصــدي للحالــة الصحيــة الطارئــة. 
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تنتــج مــن خــال ترخيــص الاســتخدام  التــي  ويعــاب علــى الأدويــة واللقاحــات 

الطــارئ أنهــا لــم تســتوف المعاييــر الصارمــة المتعلقــة بالمأمونيــة والنجاعــة والجــودة، 

ولا تســتطيع الشــركات المنتجــة حصــر الآثــار الجانبيــة التــي تنجــم عــن اســتخدامها. 

بيــد أن المقارنــة بــن الفوائــد التــي قــد تنجــم عــن اســتخدامها مقابــل المخاطــر المحتملــة 

لاســتمرار انتشــار الفايــروس أو المــرض هــي التــي ترجــح القبــول بهــا وإقبــال الــدول 

 .)EUL, 2020; WHO, 2022 ( عل��ى اس��تيرادها

الاســتخدام  ترخيــص  بموجــب  إنتاجهــا  يتــم  التــي  اللقاحــات  اســتخدام  ولأن 

حــون بهــا أصــرت 
َّ
الطــارئ غيــر مأمونــة وتــزداد احتماليــة إضرارهــا ببعــض مــن يلق

عــن  المســؤولية  مــن  يعفيهــا  التوريــد  فــي عقــود  بنــد  إدراج  علــى  الأدويــة  شــركات 

لفايــروس  المضــادة  باللقاحــات  التطعيــم  عــن  الناجمــة  والماديــة  الجســدية  الأضــرار 

كورونــا، وتحمــل المســتورد لتلــك المســؤولية والتزامــه بدفــع التعويضــات للمتضرريــن 

.((()Zain, 2021(

مشكلة الدراسة

نتيجــة لإعفــاء شــركات تصنيــع الأدويــة نفســها مــن المســؤولية الناجمــة عــن 

الصحــة  منظمــة  وجهــت   19 كوفيــد  كورونــا  لفايــروس  المضــادة  اللقاحــات  تلقــي 

العالميــة النــداء إلــى الــدول العاليــة والمتوســطة الدخــل إلــى إيجــاد الحلــول المناســبة لتوفيــر 

التعويــض العــادل والســريع لمــن يتضــرر مــن تلقــي اللقاحــات المرخــص باســتخدامها؛ 

وذلــك بإنشــاء صناديــق تكفــل للمتضرريــن الحصــول علــى التعويضــات المناســبة 

وبإجــراءات ميســرة وغيــر معقــدة، دونمــا حاجــة إلــى رفــع الدعــاوى القضائيــة التــي 

قــد تتســبب فــي تأخــر صــرف تلــك التعويضــات أو حرمــان بعــض المتضرريــن منهــا. 

فــي حــن أنشــأت منظمــة الصحــة العالميــة برنامــج التعويــض عــن الضــرر الناجــم عــن 

والمملكة  الأمريكية  المتحدة  الولايات  من  كل  مع  فايزر  لشركة  عقوداً مسربة  يتضمن  تقرير  بالمقال  يلحق    (((
المتحدة والمفوضية الأوروبية وألبانيا والبرازيل وكولومبيا، وتشيلي وجمهورية الدومينيكان وبيرو. وقد تم 
التأكيد على شرط تحمل الدولة الموردة للقاح المسؤولية عن الأضرار التي تسببها التطعيمات من خلال موقع 
 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002296_EN.html. الأوروبي:  البرلمان 

.(Apuzzo & Gebrekidan, 2021)
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لقاحــات كوفيــد-19 بغــض النظــر عــن الطــرف المســؤول عنهــا، وتتولــى مــن خلالــه دفــع 

 .)Fulker, 2020( التعويضــات عــن أضــرار لقاحــات كوفيــد 19 لســكان 92 دولــة

ونجــد أن موقــف الــدول العاليــة والمتوســطة الدخــل مــن إيجــاد ســبل التعويــض عــن 
الأضــرار الناجمــة عــن اللقاحــات قــد انقســم إلــى ثلاثــة اتجاهــات: الاتجــاه الأول كان 
قــد عالــج مســألة التعويــض عــن أضــرار اللقاحــات بشــكل عــام مــن خــال صناديــق 
العالميــة  الصحــة  منظمــة  لنــداء  اســتجاب  الثانــي  والاتجــاه  الغــرض)))،  لهــذا  أنشــئت 
وأصــدر التشــريعات الكفيلــة بتعويــض الأضــرار الناجمــة عــن لقــاح فايــروس كورونــا 
المســتجد)))، والاتجــاه الثالــث تــرك معالجــة هــذه المســألة للقواعــد العامــة فــي التشــريعات 

الوطنيــة مــن خــال الدعــاوى القضائيــة.

ولأن دولــة الكويــت لــم تصــدر حتــى تاريــخ إعــداد هــذه الدراســة تشــريعا خاصــا 
لتعويــض الأضــرار الناجمــة عــن اللقاحــات؛ فهــي تدخــل ضمــن دول الاتجــاه الثالــث 
الــذي تــرك الأمــر للقضــاء معتمــداً علــى القواعــد العامــة التــي يتــم مــن خلالهــا تعويــض 

الأضــرار التــي تصيــب الأشــخاص بشــكل عــام.

لذلــك يثــار الســؤال: مــا مــدى التــزام الدولــة بتعويــض الأضــرار الجســدية الناجمــة 
عــن التطعيــم بلقاحــات فايــروس كورونــا كوفيــد 19؟ ومــا الأســس القانونيــة التــي 
الدولــة  التــي رخصــت  اللقاحــات  مــن  المتضرريــن  لتعويــض  إليهــا  الاســتناد  يمكــن 

باســتخدامها وباشــرت بتطعيــم الأفــراد بهــا؟ 

 )VICP( اللقاح الوطني لتعويض إصابات  البرنامج  الولايات المتحدة الأمريكية من خلال  )))  يمثل هذا الاتجاه: 
وبرنامج التعويضات بسبب الإجراءات المضادة  )CICP(  الذي تديره إدارة الخدمات )HRSA( بوزارة الصحة 
والخدمات الإنسانية الأمريكية )HHS(. تنفيذاً لأحكام قانون الاستعداد العام والتأهب للطوارئ في الولايات 
المتحدة الأمريكية )https://www.hrsa.gov/cicp/cicp-vicp(,  وفرنسا من خلال المكتب الوطني للتعويضات 

عن الحوادث الطبية ONIAM. تنفيذاً لأحكام المادة L3111-9 من قانون الصحة العامة. 
 Référentiel indicatif d’indemnisation par l’ONIAM, L’Office National d’Indemnisation des
Accidents Médicaux. https://www.oniam.fr/procedure-indemnisation/bareme-indemnisation

)))  يمثل هذا الاتجاه:
- العراق من خلال القانون رقم 9 لسنـة 2021 بشأن توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا الصادر في 2021/3/8.
- لبنان عن طريق القانون رقم 211 لسنة 2021 بشأن تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة 

كورونا COVID-19 الصادر بتاريخ 2021/1/16.
- تونس بموجب القانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن ضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن 

استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفايروس "سارس-كوف-2" وجبر الأضرار المنجزة عنه المؤرخ 2021/3/1.
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أهمية الدراسة

علــى الرغــم مــن التأكيــدات التــي نشــرتها وزارة الصحــة الكويتيــة عــن مأمونيــة 

المعتمــدة  كوفيــد-19  المســتجد  كورونــا  لفايــروس  المضــادة  اللقاحــات  وفاعليــة 

للاســتخدام فــي دولــة الكويــت، واقتصــار آثارهــا الجانبيــة علــى مــا توقعهــا منتجوهــا 

مــن حمــى خفيفــة أو آلام فــي  العضــات )وكالــة الأنبــاء الكويتيــة ]كونــا[، الصحــة 

خــال  مــن  أكــدت  العالميــة  الصحــة  منظمــة  فــإن   -)2021/3/17 تجــدد...،  الكويتيــة 

أو  أكثــر خطــورة  بآثــار جانبيــة  اللقاحــات  تتســبّب  أن  احتماليــة  الرســمي  موقعهــا 

طويلــة الأمــد )منظمــة الصحــة العالميــة، مركــز وســائل الإعــام، 2022(. وهــو مــا أيدتــه 

المضــادة  اللقاحــات  تلقــي  أن  إلــى  توصلــت  التــي  الطبيــة  والمراكــز  الدراســات  بعــض 

والتهــاب  القلبيــة،  العضلــة  بالتهــاب  الإصابــة  إلــى  أدى  المســتجد  لفايــروس كورونــا 

 ،)Gellad, 2021( التأم�ـور، والإصاب�ـة بن�ـوع ن�ـادر وخطي�ـر م�ـن اضطراب�ـات تجل�ـط ال�ـدم

بالإضافــة إلــى إمكانيــة ربــط بعــض حــالات الوفــاة بتلقــي تلــك اللقاحــات )بــي بــي ســي 

عربــي، فايــروس كورونــا -  دراســة أمريكيــة تثبــت...، 2022/3/8(.

ولأن حكومــة دولــة الكويــت قــد أدت الــدور الرئيــس فــي مواجهــة المــرض الوبائــي 

واتخــاذ التدابيــر الكفيلــة بمنــع انتشــاره، وتوفيــر الرعايــة الطبيــة اللازمــة للمصابــن 

بــه، وتحملــت فــي ســبيل ذلــك -مــن خــال وزارة الصحــة- مســؤولية توريــد اللقاحــات 

المضــادة لفايــروس كورونــا والترخيــص باســتخدامها فــي دولــة الكويــت، بالإضافــة 

إلــى قصــر عمليــة التطعيــم بتلــك اللقاحــات علــى المراكــز الطبيــة العامــة التابعــة لــوزارة 

التــي تصيــب  الجســدية  التعويــض عــن الأضــرار  الصحــة فإنهــا تتحمــل مســؤولية 

الأشــخاص مــن جــراء التطعيــم بتلــك اللقاحــات. 

مــن هنــا تبــرز أهميــة الدراســة مــن خــال بيــان الأســس القانونيــة التــي يمكــن أن 

يركــن إليهــا المضــرورون والقضــاء -علــى حــد ســواء- لإلــزام الدولــة بتعويــض الأضــرار 

الجســدية التــي لحقــت ببعــض متلقــي اللقاحــات، وبيــان الالتزامــات التــي يترتــب علــى 

الإخــال بهــا تحمّــل الدولــة مســؤوليتها القانونيــة.
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المنهج

تعــرف مــدى التــزام الدولــة بتعويــض الأضــرار الجســدية الناجمــة عــن التطعيــم 

بلقاحــات فايــروس كورونــا كوفيــد 19، وعلــى الأســس القانونيــة التــي يمكــن الركــون 

باســتخدامها  الدولــة  رخصــت  التــي  اللقاحــات  مــن  المتضرريــن  لتعويــض  إليهــا 

التحليلــي  الوصفــي  المنهــج  الدراســة  -اســتخدمت  بهــا  الأفــراد  تطعيــم  وباشــرت 

للتشــريعات الوطنيــة ومقارنتهــا بمــا أخــذت بــه التشــريعات المقارنــة، وذلــك مــن خــال 

تقســيم الدراســة إلــى ثلاثــة مطالــب، يتنــاول الأول منهــا مســؤولية الدولــة عــن صحــة 

الأفــراد وســامتهم كأســاس لتعويــض الأضــرار الجســدية الناجمــة عــن تلقــي لقاحــات 

فايــروس كورونــا المســتجد كوفيــد 19، وخصــص المطلــب الثانــي لموضــوع التضامــن 

فــي حــن يهتــم   ، اللقاحــات  الاجتماعــي كأســاس للالتــزام بالتعويــض عــن أضــرار 

المطلــب الثالــث بالخطــأ المرفقــي كأســاس لالتــزام الدولــة بتعويــض الأضــرار الجســدية 

للقاحــات كورونــا كوفيــد 19. وذلــك علــى النحــو الآتــي:

-	 المطلب الأول: الالتزام بالســامة كأســاس لالتزام الدولة بتعويض أضرار لقاحات 
كورونــا كوفيد 19.

-	 المطلــب الثانــي: التضامــن الاجتماعــي أســاس لالتــزام الدولــة بتعويــض أضــرار 
لقاحــات كورونــا كوفيــد 19.  

-	 المطلــب الثالــث: الخطــأ المرفقــي أســاس لالتــزام الدولــة بتعويــض أضــرار لقاحــات 
كورونــا كوفيــد 19.

المطلــب الأول: الالتــزام بالســامة كأســاس لالتــزام الدولــة  بتعويــض أضــرار 

لقاحــات كورونــا كوفيــد 19

واتخــاذ  الصحــة  مرفــق  إدارة  مســؤولة  الكويــت  بدولــة  الصحــة  وزارة  تتولــى 

القــرارات التــي تكفــل حســن انتظامــه وتســييره)))، واتخــاذ الإجــراءات والتدابيــر اللازمــة 

))) تنص المادة 15 من دستور دولة الكويت على أنه: "تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من 
الأمراض والأوبئة".
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الصحيــة  الخدمــات  وتقديــم  بالأمــراض  الإصابــة  خطــر  مــن  الأفــراد  حيــاة  لحمايــة 

القطاعــن  مــن  المقدمــة  الصحيــة  الخدمــات  وتنظيــم  والرقابيــة،  والعلاجيــة  الوقائيــة 

العــام والخــاص والإشــراف عليهــا، والترخيــص باســتخدام الأدويــة والعلاجــات التــي 

للوقايــة منهــا))). أو  تكتشــف لمعالجــة المصابــن بالأمــراض 

ومــؤدى ذلــك أن وزارة الصحــة تكــون مســؤولة عــن كل مــا يتعلــق بصحــة الأفــراد 

المقيمــن علــى أرض دولــة الكويــت وعــن كل قــرار أو إجــراء أو تدبيــر يتخــذ فــي ســبيل 

المحافظــة علــى الصحــة العامــة، فــإذا نتــج عــن تلــك الإجــراءات أو التدابيــر إضــرار بحيــاة 

بعــض الأفــراد أو إصابتهــم بأضــرار جســدية فإنهــا تكــون ملزمــة بالتعويــض عنهــا.

فــإذا نظرنــا إلــى التلقيــح ضــد فايــروس كورونــا باعتبــاره أحــد الإجــراءات اللازمــة 

لتحقيــق المناعــة المجتمعيــة ووقــف انتشــار المــرض فــإن وزارة الصحــة تكــون مســؤولة 

عــن تعويــض الأضــرار الناجمــة عــن ذلــك التدبيــر، وإذا مــا نظرنــا إلــى أن وزارة الصحــة 

هــي صاحبــة الاختصــاص بالترخيــص باســتخدام الأدويــة واللقاحــات وأنهــا هــي التــي 

تولــت عمليــة توريــد اللقاحــات المضــادة لفايــروس كورونــا فإنهــا تكــون مســؤولة عــن 

كل الأضــرار الجســدية والآثــار الجانبيــة غيــر المتوقعــة للقاحــات. 

عــن  الناجمــة  الأضــرار  تعويــض  عــن  الدولــة  مســؤولية  قيــام  حــالات  ولتعــرّف 

تلقــي لقاحــات فايــروس كورونــا المســتجد باعتبارهــا المســؤولة عــن صحــة الأفــراد 

وســامتهم والترخيــص باســتخدام اللقاحــات أو إنتاجهــا أو توريدهــا أو إدارتهــا)))، 

قســمنا هــذا المطلــب إلــى فرعــن، يعنــى الأول منهمــا ببيــان مســؤولية الدولــة بســبب 

إتمامهــا  عــدم  رغــم  كورونــا  لفايــروس  المضــادة  اللقاحــات  باســتخدام  ترخيصهــا 

لمراحــل المأمونيــة ونجاعتهــا، فــي حــن خصصنــا الآخــر لموضــوع مســؤولية الدولــة 

المــورد للقاحــات المضــادة لفايــروس كورونــا المســتجد. باعتبارهــا 

)))  المادة 2 من المرسوم في شان وزارة الصحة العامة الصادر في 1979/1/7، الجريدة الرسمية )الكويت اليوم( 
العدد 1228، السنة 25.

)))  يقصد بإدارة اللقاح العمليات المرتبطة باستخدامه وتطعيمه للأفراد؛ مثل التخزين والنقل والتعقيم والنظافة والحقن باللقاح.
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الترخيــص  عــن  المســؤولة  باعتبارهــا  الدولــة  مســؤولية  الأول:  الفــرع 

إنتاجهــا  أو  اللقاحــات  باســتخدام 

الترخيــص  أعطــت  أنهــا   2020/12/13 بتاريــخ  الكويتيــة  الصحــة  وزارة  أعلنــت 

بعــد  وذلــك  كورونــا،  لفيــروس  المضــاد  )فايزر-بيونتــك(  للقــاح  الطــارئ  بالاســتخدام 

تقييــم معلومــات الســامة والفعاليــة والجــودة للقــاح )كونــا، الصحــة الكويتيــة تعلــن...، 

اللقاحــات الأخــرى؛  الترخيــص باســتخدام  2020/12/13(. وأعقــب ذلــك الإعــان عــن 

مثــل موديرنــا وجونســون واســترازينيكا )وزارة الصحــة الكويتيــة، ٢٠٢١(  الإجــراءات 

ــة  الصحيــة اللازمــة للســفر 6 لقاحــات كوفيــد-19 المعتمــدة لــدى وزارة الصحــة فــي دول

https://twitter.com/kuwait_moh/status/1397557679422332936?l( الكويــت 

 .)ang=ar

وقــد أعطــت الســلطات الصحيــة الترخيــص باســتخدام لقاحــات فايــروس كورونــا 

فــي دولــة الكويــت؛ اعتمــاداً علــى مــا اتخذتــه منظمــة الصحــة العالمية وإدارة الغذاء والدواء 

الأمريكيــة مــن قــرارات بإعطــاء الترخيــص بالاســتخدام الطــارئ للقاحــات كورونــا دون 

أن تكــون علــى اطــاع كاف بالمعلومــات والتجــارب التــي قامــت بهــا الشــركات المنتجــة 

للقاحــات أو التحقــق مــن مــدى مأمونيــة تلــك اللقاحــات ومــا تســببه مــن أعــراض جانبيــة 

لمــن يتــم تطعيمهــم بهــا. 

فهــل تتحمــل وزارة الصحــة الكويتيــة مســؤولية الأضــرار الناجمــة عــن اللقاحــات 

المضــادة لفايــروس كورونــا؛ بســبب ترخيصهــا باســتخدام اللقاحــات التــي لــم تتــم 

المراحــل اللازمــة للتأكــد مــن مأمونيتهــا؟ 

لدورهــا  الوطنــي؛  الأمــن  تحقيــق  فــي  خاصــة  أهميــة  الدوائيــة  للاختراعــات 

الاجتماعــي وتعلقهــا بصحــة البشــر )قــراش، 2019، ص.669(، وتلبيتهــا لحاجــات 

التعافــي،  علــى  المرضــى  لمســاعدة  الأدويــة  توفيــر  فــي  تتمثــل  ضروريــة،  ومطالــب 

الدوائيــة  للاختراعــات  ولمــا  الســارية.  والأمــراض  الأوبئــة  انتشــار  لوقــف  واللقاحــات 

الأدويــة  توفيــر  ســبيل  فــي  الدولــي  المجتمــع  اهتــم  العامــة  الصحــة  فــي  تأثيــر  مــن 
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واللقاحــات بتشــجيع المراكــز البحثيــة وشــركات تصنيــع الأدويــة إلــى الإنفــاق علــى 

والوقايــة  البشــر  أرواح  حمايــة  فــي  تســهم  التــي  الدوائيــة  والابتــكارات  الاختراعــات 

الحمايــة  توفيــر  خــال  مــن  أ، ص.99(،   2021 عبدالمجيــد،  )العنــزي،  الأمــراض  مــن 

القانونيــة اللازمــة والكافيــة لمنــع التعــدي علــى بــراءات الاختــراع التــي تقــوم باســتغلالها 

باريــس  اتفاقيــة  بإقــرار  وذلــك  العالمــي،  المســتوى  علــى  وتوزيعهــا  الأدويــة  لإنتــاج 

الفكريــة للملكيــة  العالميــة  المنظمــة  إنشــاء  واتفاقيــة   ،1883 عــام  الصناعيــة   للملكيــة 

)World intellectual property organization) [WIPO] عــام 1979)))، واتفاقيــة  لجوانــب 

المتصل�ـة بالتج�ـارة م�ـن حق�ـوق الملكي�ـة الفكري�ـة ]TRIPS[ عــام 1994(8).

بــراءات  إيــاء  علــى   1961 عــام  اســتقلالها  منــذ  الكويــت  دولــة  وقــد حرصــت 
الاختــراع أهميــة خاصــة، وذلــك باعتبــار القانــون رقــم 4 لســنة 1962 فــي شــأن بــراءات 
المجلــس  أقرهــا  التــي  القوانــن  أول  -مــن  الصناعيــة  والنمــاذج  والرســوم  الاختــراع 
التأسيســي، الــذي عدّلــت أحكامــه بالقانــون 3 لســنة 2001 لينســجم مــع أحــكام اتفاقيــة 
تريبــس، وبصــدور القانــون رقــم 71 لســنة 2017 بشــأن الموافقــة علــى نظــام بــراءات 
الاختــراع لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة أصبــح لتلــك الــدول نظــام موحــد 

لبــراءات الاختــراع.

إلا أن الترخيص باستخدام الاختراعات الدوائية لا يتم إلا بعد استيفاء الشروط 
الشــكلية والموضوعيــة لقبولهــا والتأكــد مــن مأمونيتهــا وفاعليتهــا فــي مكافحــة المــرض 
أو الوبــاء المخصصــة لــه، وأبــرز هــذه الشــروط تجــاوز المنتــج الدوائــي للمراحــل الســريرية 
جســم  لــدى  المناعــة  تكويــن  فــي  فاعليتــه  لتعــرّف  الأشــخاص  آلاف  علــى  وتجربتــه 
الإنســان وآثــاره الجانبيــة التــي تظهــر علــى الأشــخاص الذيــن جُــرّب اللقــاح عليهــم. وهــو 
مــا يســتحيل أن يتــم إذا مــا كنــا بصــدد ظهــور فايــروس جديــد ســريع الانتشــار والفتــك 
بالبشــر؛ لذلــك كان لا بــد مــن إيجــاد طريقــة تحفــز المراكــز البحثيــة وشــركات تصنيــع 
الأدويــة للعمــل علــى اكتشــاف لقاحــات مضــادة لذلــك الفايــروس وتحــد مــن انتشــاره 

))) انظر المادة 3 من اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في استكهولم في 1967/7/14 والمعدلة 
في 1979/9/28. 

)))  انظر المواد 27 و28 من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.
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مــع حمايتهــا مــن الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى مــا ينجــم عنهــا مــن آثــار جانبيــة غيــر 

حــون بهــا، وذلــك مــن خــال إقــرار التشــريعات التــي 
َّ
متوقعــة قــد تــؤذي بعــض مــن يلق

توفــر تلــك الحمايــة وتعفــي المنتــج مــن المســؤولية الناجمــة عــن أضــرار تلــك اللقاحــات، 

وتجعــل الدولــة تتحمــل دفــع التعويضــات للمضروريــن مــن تلــك اللقاحــات مــن خــال 

صناديــق تنشــأ لهــذا الغــرض كمــا هــو معمــول بــه ببعــض الــدول المتقدمــة))).

وهــو الطريــق الــذي ســلكته منظمــة الصحــة العالميــة خــال جائحــة كورونــا مــن 

خــال إنشــاء برنامــج التعويــض عــن الضــرر الناجــم عــن لقاحــات كوفيــد-19، بغــض 

ــب)1))، 
َ

النظر عن الطرف المســؤول عنه، بالشــراكة مع شــركة إيزس التابعة لشــركة تش

 92 فــي  كورونــا  لقاحــات  مــن  المتضرريــن  طلبــات  تلقــي  الشــركة  بموجبــه  تتولــى 

ــة منخفضــة ومتوســطة الدخــل ودفــع التعويضــات لهــم دون الحاجــة إلــى اللجــوء  دول

إلى المحاكم القانونية. 

كمــا وجهــت منظمــة الصحــة العالميــة النــداء إلــى الــدول العاليــة الدخــل -ومنهــا دولــة 

الكويــت- إلــى تمويــل برنامجهــا مــن خــال ضريبــة صغيــرة علــى كل جرعــة مدعومــة 

مــن مبــرة كوفاكــس )Gavi COVAX AMC( التــي تمولهــا الــدول ذات الدخــل المرتفــع 

مــن خــال شــراء اللقاحــات عــن طريــق المبــرة والدعومــات التــي تقــدم لهــا. بالإضافــة 

إلــى حثهــا تلــك الــدول مــن خــال تعهــدات تقدمهــا علــى ضــرورة إنشــاء صناديــق 

خاصــة لتعويــض المتضرريــن مــن اللقاحــات المضــادة لفايــروس كورونــا المرخــص 

وفقــا لاســتخدامات الطــوارئ؛ لمعرفتهــا المســبقة بــأن تلــك اللقاحــات قــد تشــكل خطــراً 

علــى بعــض الأشــخاص لعــدم إتمامهــا لمراحــل التأكــد مــن مأمونيتهــا، وأن الترخيــص 

باســتخدامها جــاء نتيجــة حالــة الطــوارئ الصحيــة العامــة.

))) انظر: قانون الاستعداد العام والتأهب للطوارئ في الولايات المتحدة الأمريكية، والمادة L3111-9 من قانون الصحة 
العامة الفرنسي. 

 The Public Readiness and Emergency Preparedness Act (PREP Act) 2005. article l. 3111-9 du code
de la santé publique.
المسؤول عنه. منظمة  الطرف  النظر عن  لقاحات كوفيد-19 بغض  الناجم عن  الضرر  التعويض عن  برنامج    ((1(

الصحة العالمية.
https://www.who.int/ar/news/item/10-07-1442-no-fault-compensation-programme-for-covid-19-
vaccines-is-a-world-first
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المنصــوص  الصحــة  فــي  الحــق  إطــار  بموجــب  ملزمــة  الكويــت  دولــة  وتعتبــر 

عليــه فــي المــادة 12 مــن العهــد الدولــي الخــاص بـــالحقوق الاقتـــصادية والاجتماعيـــة 

والثقافيــة)1)) بحمايــة الســكان مــن الأدويــة غـــير المأمونــة وذات النوعيــة الرديئــة. مــع 

ضــرورة إتاحــة المجــال أمــام الأفــراد للاطــاع علــى المعلومــات المتعلقــة بجــودة الأدويــة 

ونجاعتهــا.  ومأمونيّتـــها 

وضمــان جــودة الأدويــة يشــمل جوانــب مـــن قبيـــل تـــسجيل وتســويق المنتجــات 

المأمونة والناجعة وذات الجودة استناداً إلى تجارب سريرية تم التحقق مـن مراعاتها 

للمعاييــر الأخلاقيــة والطبيــة، والعمــل باســتمرار علــى ضبــط جــودة إنتــاج الأدويــة 

ومنـــع بيــع أو اســتخدام الأدويــة المتدنيــة الجــودة والمغشوشــة بعــد عمليــة التســجيل)1)).

وينشــأ عــن الالتــزام بضمــان جــودة المنتجــات الطبيــة فــي إطــار الحــق بالصحــة 

التــزام آخــر هــو الالتــزام بالتتبــع الــذي يلقــي علــى عاتــق منتجي الأدوية والمســتحضرات 

الصيدلانيــة وعلــى الســلطات الصحيــة وكوادرهــا الطبيــة علــى -حــد ســواء- مســؤولية 

متابعــة التطــورات الحديثــة فــي مجــال علــم الأدويــة ومتابعــة كل مــا يكشــف عنــه العلــم 

مــن مخاطــر جديــدة )علــواش، 2021، ص.118(.   

وإذ لــم تتخــذ الســلطات الصحيــة بدولــة الكويــت الإجــراءات اللازمــة للتأكــد مــن 

اللقاحــات وفاعليتهــا فــي مكافحــة المــرض، ورخصــت باســتخدامها دون  مأمونيــة 

تمكــن الأفــراد مــن الاطــاع علــى المعلومــات المتعلقــة باللقاحــات وجودتهــا، ولــم تتخــذ 

مــن  المتضرريــن  لتعويــض  صنــدوق  بإنشــاء  تشــريع  لإصــدار  اللازمــة  الإجــراءات 

لقاحــات فايــروس كورونــا وإعفــاء القائمــن علــى إدارة عمليــة التطعيــم باللقاحــات مــن 

بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافية بالقانون رقم  الخاص  الدولي  العهد  الكويت على  )1)) صادقت دول 
11 لسنة 1996.

)1)) تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بـأعلى مـستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، مجلس 
حقوق الإنسان، الدورة الثالثة والعشرون، البند 3 من جدول الأعمال، الوثيقة A/HRC/42/23، ص. 26-25.

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/
Session23/A-HRC-23-42_ar.pdf
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المســؤولية فــي حــالات الطــوارئ الصحيــة العامــة فإنهــا تكــون قــد قصــرت فــي تنفيــذ 

تعهداتها وتقاعست عن أداء واجبها، وانحرفت عن السلوك المألوف، وألحقت الضرر 

بأشــخاص لــم يكــن لهــم دور فــي إدارة أو الترخيــص باســتخدام اللقــاح، وعطلــت حقهــم 

فــي الحصــول علــى التعويــض، وهــو مســلك يرتــب مســؤوليتها التقصيريــة )العنــزي، 

.(Planiol, 1950, p.15  عبدالكريــم، 2021، ص.175؛ صليحــة، 2018، ص.331؛

بالاســتخدام  الترخيــص  -بمنحهــا  الكويتيــة  الصحــة  وزارة  أن  نجــد  لذلــك 

الطــارئ للقاحــات المضــادة لفايــروس كورونــا المســتجد دون التأكــد مــن مأمونيتهــا 

وبيــان جميــع الآثــار الجانبيــة لهــا، وحثهــا جميــع ســكان دولــة الكويــت علــى الخضــوع 

لبرامــج التطعيــم بهــا مــن خــال ربــط رفــع بعــض القيــود علــى حريــة التنقــل أو حضــور 

المناســبات الاجتماعيــة باســتيفاء الجرعــات التــي تقررهــا- تتحمــل نتيجــة مثــل هــذا 

القــرار وكل مــا تســببه اللقاحــات المرخــص باســتخدامها مــن أضــرار جســدية خطيــرة 

تصيــب متلقيهــا.

وهنــاك مــن يــرى أن الالتــزام عنــد التطعيــم باللقاحــات هــو التــزام بنتيجــة، علــى 

ببــذل عنايــة؛ وذلــك لأن  التزامــا  يعتبــر  الــذي  المريــض  بعــاج  الطبيــب  التــزام  عكــس 

الشــخص عندمــا قصــد التطعيــم كان قصــده الحصــول علــى لقــاح فعــال يقيــه الإصابــة 

بالمــرض الوبائــي ولا تنتــج عنــه آثــار جانبيــة تضــر بصحتــه، فــإذا مــا وقــع الضــرر علــى 

متلقــي التطعيــم، فــإن الجهــة التــي رخصــت باســتخدام اللقــاح أو التــي تولــت عمليــة 

التطعيــم بــه تكــون قــد خالفــت ذلــك الالتــزام، بمــا يوجــب مســؤوليتها عــن التعويــض 

)عبدالغفــور، 2021، ص.489(.  

باســتخدام  الترخيــص  بمنحهــا  الصحــة  وزارة  أن  نجــد  أخــرى  جهــة  ومــن 

 اللقاحــات المضــادة لفايــروس كورونــا دون إتمامهــا للمراحــل الســريرية للتأكــد مــن
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مأمونيتهــا والتثبــت مــن آثارهــا الجانبيــة)1)) تكــون قــد جعلــت مــن متلقــي اللقاحــات 
ضمــن الأشــخاص الخاضعــن لتجربــة اللقاحــات ومراقبــة آثارهــا الجانبيــة عليهــم 
مــن قبــل الشــركات المنتجــة للقاحــات)1))، وفــي ذلــك إخــال بحكــم المــادة 32 مــن قانــون 
علــى جســم  والأبحــاث  التجــارب  إجــراء  تحظــر  التــي  الكويتــي  الطــب  مهنــة  مزاولــة 
ذلــك وبشــروط وإجــراءات  الخطيــة علــى  الحصــول علــى موافقتــه  بعــد  الإنســان إلا 
العنايــة الطبيــة وبنــاء المراكــز  محــددة)1)). فالحــق بالصحــة لا يقتصــر علــى تقديــم 
الصحيــة والمستشــفيات، بــل يســع إلــى جانــب ذلــك عــدة عوامــل تعــن علــى الحيــاة 
اتخــاذ  فــي  علــى حرمــة جســده وحقــه  التعــدي  ومنــع  للإنســان  الســليمة  الصحيــة 
 القــرارات المتعقلــة بصحتــه، ومنهــا الحــق فــي حريــة قبــول بعــض العمليــات الطبيــة،
ولا ســيما فــي التجــارب العلميــة والبحــوث الطبيــة والتعقيــم )الخالــدي، 2021 ص.185؛ 

.((1( (Ségur, 2021
نتائج  بتقديم  تلتزم  أن  على  عامين  لمدة  الطارئ  بالاستخدام  الترخيص  للقاحات  المنتجة  الشركات  منحت   ((1(
التجارب التي تجريها ومراقبة الأشخاص الخاضعين للتجارب السريرية قبل انتهاء فترة الترخيص؛ مما يؤكد 

أن اللقاحات مازالت في فترة التجربة. انظر:
 Comirnaty. An overview of Comirnaty and why it is authorized in the EU، EMA/215190/2021،
 p. 4. Covid-19 Vaccine Moderna. An overview of COVID-19 Vaccine Moderna and
 why it is authorized in the EU، EMA/704373/2020، p. 4. COVID-19 Vaccine Janssen.
 An overview of COVID-19 Vaccine Janssen and why it is authorized in the EU،
 EMA/229490/2021; Vaxzevria. An overview of Xaxzevria and why it is authorized in the
 EU، EMA/213411/2021. Committee for Medicinal Products for Human Use، Covid-19
 Vaccine AstraZeneca، Assessment report، EMA/94907، 20 January 2021، p. 176. Committee
 for Medicinal Products for Human Use، Covid-19 Vaccine Janssen، Assessment report،
EMA/158424، 11 March 2021، p. 209.
للترخيص   مما هو مطلوب 

ً
أقل شمولا بيانات  الطارئ للأدوية واللقاحات على أساس  ص بالاستخدام 

َّ
)1)) يرخ

باستخدام الأدوية واللقاحات بالظروف العادية، عندما تشير البيانات المتاحة إلى أن فوائد الدواء تفوق مخاطره، 
إلا أن الترخيص بالاستخدام الطارئ يضع التزاماً على المنتج بتوفير البيانات السريرية الشاملة في المستقبل.  

انظر: إذن التسويق المشروط، الموقع الرسمي لوكالة الدواء الأوروبية. 
https : / /www-ema-europa-eu.translate.goog/en/glossary/conditional-marketing-
 authorisation?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
)1)) تنص المادة 32 من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى 
والمنشآت الصحية على حظر إجراء أي أبحاث، أو تجارب، أو تطبيقات علمية أو عملية في المجال الطبي على 
أو ممن يمثله قانوناً، وذلك وفقاً  الحصول على موافقة خطية مسبقة وصريحة منه  جسم الإنسان إلا بعد 
للضوابط والشروط والإجراءات، وترخيص من الجهة التي يحددها الوزير بقرار يصدر بهذا الشأن، ويحظر 

إجراء أي عمليات أو أبحاث أو تجارب أو تطبيقات خاصة بعمليات الاستنساخ البشري.
(16) Le droit à la santé، Haut-commissariat des nations unies aux droits de l’homme et l’organisation    

mondiale de la santé، fiche n° 31، Genève 2009، p 03. 
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المضــادة  للقاحــات  المــورد  باعتبارهــا  الدولــة  مســؤولية  الثانــي:  الفــرع 
المســتجد كورونــا  لفايــروس 

اضطــرت دولــة الكويــت –ممثلــة بــوزارة الصحــة- خــال جائحــة كورونــا أن تــؤدي 
دور المــورد للقاحــات والأدويــة والأجهــزة الطبيــة بســبب المنافســة الشــديدة بــن الــدول 
فــي أســبقية الحصــول عليهــا لمواجهــة انتشــار الفايــروس ورفــض شــركات تصنيــع 
اللقاحــات التعاقــد مــع الوكيــل المحلــي، وتحملــت -فــي ســبيل توفيرهــا- القبــول بمشــارطة 
الإعفــاء مــن المســؤولية التــي أوردتهــا شــركات تصنيــع الأدويــة فــي عقودهــا والتــي لــم 
تكــن لتقبلهــا فــي الظــروف العاديــة لمخالفتهــا للنظــام العــام. فقــد صــرح وزيــر الصحــة 
المحليــن  الــوكلاء  مــع  التعاقــد  ترفــض  الأدويــة  وإنتــاج  أن شــركات تصنيــع  الكويتــي 
وتشــترط التعامــل مــع الجهــات المســؤولة عــن الترخيــص باســتخدام اللقاحــات )وكالــة 
الأنبــاء الكويتيــة ]كونــا[، وزيــر الصحــة تعاقدنــا...، 2021/6/6( دون ســند مــن القانــون 
مســتغلة الحاجــة الملجئــة للحصــول علــى اللقاحــات واحتكارهــا لتصنيــع تلــك اللقاحــات، 
وقد ظهر لاحقاً أن تلك الشــركات قد أدرجت شــرطاً ضمن عقود توريد تلك اللقاحات 
للــدول التــي تتعاقــد معهــا تعفــي بموجبــه نفســها مــن المســؤولية الناجمــة عــن تلقــي 

.((1((Zain, 2021( لقاحاتهــا ومــا يصيــب الأفــراد مــن أضــرار نتيجــة التطعيــم بهــا

ونتيجــة لرفــض شــركات تصنيــع الأدويــة التعامــل مــع الــوكلاء المحليــن اضطلعــت 
الدولــة بــدور مــورد اللقاحــات المضــادة لفايــروس كورونــا مــن خــال تعاقدهــا مباشــرة 
مــع شــركات تصنيــع اللقاحــات ونقــل تلــك اللقاحــات واســتخدامها علــى الصعيــد المحلي، 
وقيامهــا بهــذه المهــام يجعلهــا تحــل محــل المــورد فــي جميــع التزاماتــه تجــاه الخاضعــن 

للتطعيــم بتلــك اللقاحــات.

وعلــى الرغــم مــن أن العلاقــة بــن وزارة الصحــة ومتلقــي اللقاحــات ليســت بالعلاقــة 
التعاقديــة فــإن  وزارة الصحــة بقيامهــا بــدور المــورد يجــب عليهــا مراعــاة الالتزامــات التــي 
فرضهــا المشــرع علــى مــوردي الســلع والمنتجــات الاســتهلاكية بالقانــون رقــم 39 لســنة 

2014 بشــأن حمايــة المســتهلك.

)1)) ويلحق بالمقال تقرير يتضمن عقوداً مسربة لشركة فايزر مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة 
والمفوضية الأوروبية وألبانيا والبرازيل وكولومبيا وتشيلي وجمهورية الدومينيكان وبيرو. وقد تم تأكيد شرط 

تحمل الدولة الموردة للقاح المسؤولية عن الأضرار التي تسببها التطعيمات من خلال موقع البرلمان الأوروبي 
.(https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002296_EN.html) (Apuzzo & Gebrekidan, 2021)
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المدنــي  القانــون  مــن   29 المــادة  لتعريــف  وفقــا  اســتهلاكي  منتــج  هــو  فاللقــاح 

مــن  المــادة 4/1  أخــذاً بحكــم  اعتبــاره مســتهلكاً؛  اللقــاح يمكــن  الكويتــي)1))، ومتلقــي 

المــورد علــى وزارة  أو  المــزود  فــي حــن يصــدق وصــف  قانــون حمايــة المســتهلك)1))، 

 بحكــم المــادة 7/1 مــن قانــون حمايــة المســتهلك بنصهــا علــى أنــه: "المــزود 
ً
الصحــة عمــا

)المــورد( كل شــخص طبيعــي أو اعتبــاري يمــارس باســمه أو لحســاب غيــره نشــاطاً 

تجاريــا أو صناعيــا يتعلــق بتوزيــع أو تصنيــع أو بيــع أو تأجيــر أو اســتيراد أو عــرض 

أو تــداول ســلعة أو التدخــل فــي إنتاجهــا أو تقديــم خدمــة". ومــؤدى النــص الســابق أن كل 

مــن يتدخــل ضمــن إطــار نشــاطه فــي عمليــة عــرض المنتــوج للاســتهلاك يأخــذ وصــف 

المــورد أو المــوزع للقــاح؛ ذلــك أن مفهــوم المنتــج فــي نطــاق أحــكام المســؤولية عــن المنتجــات 

المعيبة يشــمل كل شــخص يتدخل ويســهم بشــكل أو بآخر في أية عملية من عمليات 

الإنتــاج؛ فقــد يكــون الصانــع، البائــع، المســتورد، المــورد، المــوزع بالجملة والتجزئة، المؤجر، 

المــورد، القائــم بالتخزيــن، الناقــل... )هــواري، 2021، ص ص.298-297(.

والحديــث هنــا لا يتعلــق بضمــان العيــوب الخفيــة للمنتــج كمــا جــاء فــي المــادة 489 

مــن القانــون المدنــي؛ لأننــا لســنا بصــدد عقــد بيــع، وإنمــا الحديــث يتركــز علــى حمايــة 

متلقــي اللقــاح باعتبــاره مســتهلكاً تضــرر مــن لقــاح تدخلــت وزارة الصحــة فــي عمليــة 

مــن عمليــات إنتاجــه، وهــي ملزمــة عــدم الإضــرار بصحــة المســتهلك وســامته وضمــان 

 بحكــم مــادة 15 مــن الدســتور بنصهــا علــى 
ً
جــودة مــا تقدمــه لــه مــن منتجــات عمــا

أن: " تعنــى الدولــة بالصحــة العامــة وبوســائل الوقايــة والعــاج مــن الأمــراض والأوبئــة"، 

وتطبيقــا لحكــم الفقرتــن 1 و2 مــن المــادة 9 مــن قانــون حمايــة المســتهلك بنصهــا علــى أن: 

 عــن أي حقــوق أخــرى تقررهــا القوانــن واللوائح-الحــق فيمــا 
ً
للمســتهلك -فضــا

يلــي: 1- ضمــان صحتــه وســامته عنــد تزويــده بأيــة ســلعة أو خدمــة وعــدم إلحــاق 

)1)) تنص المادة 29 /1 من القانون المدني الكويتي على أنه: "الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بها إلا 
باستهلاكها أو إنفاقها". وتعرف المادة 5/1 من قانون حماية المستهلك رقم 39 لسنة 2014 السلعة بأنها: "كل 
منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي أو نصف مصنع، بما في ذلك العناصر الأولية للمواد وكذلك 

السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد )مزود(".
)1)) تنص المادة 1/ 4 من قانون حماية المستهلك على أن: "المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري سلعة 

أو خدمة بمقابل أو يستفيد من أي منهما بغرض الاستهلاك أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشأنها".
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الض��رر ب��ه عن��د اس��تعماله أو تمتع��ه بالخدم��ة. 2- ضمــان جــودة الســلع والخدمــات، 

وصلاحيــة الســلع للاســتخدام فــي الغــرض الــذي أعــدت مــن أجلــه. 

مــن  المســتهلك  إطــار حمايــة  فــي  بالســامة  بالالتــزام  المــورد  إخــال  مــدى  وتقديــر 

المنتجــات المعيبــة لا يقــوم علــى أســاس شــخصي، بــل علــى أســاس موضوعــي يتــم 

بالنظــر إلــى جميــع الظــروف المرتبطــة بعــرض المنتــج للاســتخدام بدايــة مــن تصنيعــه 

إلــى اســتخدامه)2)).   
ً
ونقلــه وتخزينــه وصــولا

والنصــوص -الســابق الإشــارة إليهــا- تفــرض علــى الدولــة التزامــا عامــا بالســامة 

الأمــراض  مــن  الوقايــة  ســبيل  فــي  تقدمهــا  التــي  الطبيــة  المنتجــات  جــودة  وضمــان 

والأوبئــة. ويعتبــر المنتــج الطبــي معيبــا وفقــا لنــص المــادة 1245/3 مــن القانــون المدنــي 

الفرنســي إذا لم يقدم الضمان بالســامة الذي يمكن توقعه بشــكل شــرعي)2))، ســواء 

ارتبــط المنتــج بالمســتهلك بعقــد أو لــم يرتبــط. 

وقــد لجــأ القضــاء الفرنســي إلــى الالتــزام العــام بالســامة، كأســاس للمســاءلة 
خاصــة فــي مجــال الأضــرار التــي تحدثهــا الأدويــة، وقــرر أن "العقــد الطبــي الــذي يربــط 
التزامــا بالســامة فيمــا  المريــض بالمؤسســة الصحيــة يضــع علــى عاتــق المؤسســة 
يتعلــق بآثــار المنتوجــات والأدويــة التــي يوردهــا...")2)). والاعتمــاد علــى هــذا الأســاس 
يســهل علــى القاضــي تأســيس مســؤولية المرفــق الصحــي بســبب إخلالــه بعــدم حمايــة 

(20) Article L 1245 du code civil français “Le producteur est responsable du dommage causé par 
un défaut de son produit، qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime”.

       Article L 1245-3 du code civil français 
Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à 
laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut  
légitimement s’attendre، il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la 
présentation du produit، de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de 
sa mise en circulation….

(21)  Code civil، Article 1245-3:  
        Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle 

on peut légitimement s’attendre.
      Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre، il doit être tenu  

compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit، de l’usage qui 
peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

(22)  Cass civ.،7 nov 2000; D.2001، somm.،p.2236،obs.D.Mazeaud.
Stéphanie PORCHY- SIMON، " responsabilité médicale، responsabilité civile et assurances، 
(santé) "، juris. classeur 2002، fasc. 20-440. p. 14.
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الســامة الجســدية والإضــرار بهــا، التــي لــن يتمكــن المرفــق الصحــي مــن إعفــاء نفســه 
منهــا إلا بإقامــة الدليــل علــى تدخــل الســبب الأجنبــي فــي إحــداث الضــرر، مــن جهــة، 
ويخفــف علــى المضــرور عــبء إثبــات الخطــأ، والاكتفــاء بإثبــات عــدم تحقــق النتيجــة 
المتمثلــة فــي الســامة الجســدية مــن عواقــب عمليــة التلقيــح، مــن جهــة أخــرى )هــواري، 

2021، ص.302(. 

فالالتــزام بالســامة يتســع نطاقــه ليســتفيد منــه كل المضروريــن، بغــض النظــر 
عــن طبيعــة العلاقــة التــي تربطهــم بالمنتــج، كمــا يســتوي مــع الالتــزام بالســامة أن يكــون 
الضــرر قــد حــدث بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. فمنتــج الــدواء يكــون ملزمــا إعــداد 
دواء مطابــق لمــا ورد فــي الوصفــة الطبيــة ومــا يتفــق مــع دســتور الأدويــة، مــن ناحيــة 
الفاعليــة العلاجيــة، وألا ينجــم عــن اســتخدامه إصابــة مســتخدمه بأضــرار جديــدة 
إلــى تدهــور حالتــه الصحيــة  تــؤدي  التــي يعانــي منهــا أو  ــة الصلــة بالأمــراض 

ّ
منبت

وتفاقــم الأمــراض؛ فالعيــب أو النقــص فــي الســامة هــو أســاس تطبيــق مســؤولية منتــج 
الــدواء )ســيف الديــن، 2017، ص ص.235-237، المــر، 2021، ص.158(.

وقد قررت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن المحاكم الوطنية تستطيع، 
فــي حالــة عــدم وجــود أدلــة معينــة علــى تعيــب اللقــاح، أن تســتنتج وجــود العيــب فــي 
اللقــاح وتوافــر علاقــة الســببية بــن اللقــاح ومــا أصــاب متلقيــه مــن ضــرر)2))؛ وذلــك 
بالاعتمــاد علــى المؤشــرات والبيانــات التــي تظهرهــا الحالــة الصحيــة لمتلقــي اللقــاح قبــل 
وبعــد عمليــة التلقيــح والتاريــخ العائلــي للمــرض الــذي أصيــب بــه والفتــرة الفاصلــة بــن 
التطعيــم باللقــاح والإصابــة بالمــرض، إذا كان اســتنتاجها يتوافــق مــع الواقــع)2)). ونجــد 

(23) Virginie Ronneau، Le défaut d’un produit de santé: quand la notice fait polémique، Revue de 
droit de la santé، Publié – 2020،2 ، p. 107.

(24) CJUE، 21 juin 2017، aff. C-621/15، W. et autres c. Sanofi Pasteur MSD SNC، spéc. § 43 
("l’article 4 de la directive 85/374 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un 
régime probatoire national […] en vertu duquel […] le juge du fond peut considérer […] que، 
nonobstant la constatation que la recherche médicale n’établit ni n’infirme l’existence d’un 
lien entre l’administration du vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la victime، 
certains éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des indices graves، précis et 
concordants permettant de conclure à l’existence d’un défaut du vaccin et à celle d’un lien de 
causalité entre ce défaut et ladite maladie ").
CJUE، 21 juin 2017، aff. C-621/15، N. W، L. W et C. W c/ Sanofi Pasteur MSD SNC، Caisse 
primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et Caisse Carpimko.
https://webservices.wkf.fr/editorial/medias/pdfs/actu-24892-vaccination-contre-l_hepatite.pdf 
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فــي أحــكام ســابقة لمحكمــة النقــض الفرنســية تأسيســا لفكــرة إقامــة مســؤولية المنتــج 
عــن عيــوب اللقــاح علــى أســاس المؤشــرات الواقعيــة لحالــة المريــض وتاريخــه المرضــي 
وظهــور الأعــراض المرضيــة عليــه بعــد تلقيــه اللقــاح بفتــرة قصيــرة)2)). ووحــد مجلــس 
الدولــة الفرنســي القرائــن التــي يُعتمــد عليهــا لإثبــات علاقــة الســببية بــن اللقــاح والمرض 
الــذي أصيــب بــه الشــخص الخاضــع للتلقيــح، وهــي تتمثــل فــي مــرور وقــت قصيــر 
بــن عمليــة التلقيــح وظهــور أعــراض المــرض، والحالــة الصحيــة الجيــدة للشــخص قبــل 

إخضاعــه للتطعيــم)2)).

وعلــى المتضــرر مــن اللقــاح -للاســتفادة مــن الحمايــة التــي قررهــا قانــون حمايــة 

المســتهلك الكويتــي- أن يثبــت وجــود عيــب فــي اللقــاح، وتوافــر علاقــة ســببية بــن اللقــاح 

والضــرر الــذي أصابــه، دونمــا حاجــة إلــى البحــث عــن الخطــأ مــن جانــب المــورد )ســيف 
أقــل صعوبــة مــن  الديــن، 2018، ص.5()2)). وهــي عمليــة، وإن كانــت صعبــة، فإنهــا 

إثبــات الخطــأ الطبــي الــذي يصطــدم بعــدم التــوازن المعرفــي وتضامــن العاملــن بالجســد 

الطبــي )هــواري، 2021، ص.299(. 

وعلــى مــا ســبق، يمكــن للقضــاء الكويتــي أن يؤســس أحكامــه بمســؤولية المرفــق 

والترخيــص باســتخدامها،  قــام باســتيرادها  التــي  اللقاحــات  عــن أضــرار  الصحــي 

علــى أســاس إخــال وزارة الصحــة بالالتــزام العــام بالســامة وضمــان جــودة المنتجــات 

(25) Cass. 1re civ.، 22 mai 2008، n° 06-18.848، RLDC 2009/52، n° 3102، obs. Brun Ph. et Quézel-
Ambrunaz Chr. Cass. 1re civ.، 22 mai 2008، 06-10.967. 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018868823 
Conseil d’État، Chambres réunies، 29 Septembre 2021 – n° 435323. 
https://consultation.avocat.fr/userfiles/files/16248/conseild-etat-chambresreunies-29septemb
re202-16248-211007-1856.pdf 
Me Lisa FURET، VACCINATION OBLIGATOIRE ET CONDAMNATION DE L’ETAT، 
conseil national des barreaux، Publié le 07/10/2021. https://consultation.avocat.fr/blog/lisa-
furet/article-41349-vaccination-obligatoire-et-condamnation-de-l-etat.html 

(26) CE 19 fevrier 2016 no 386502. www.conseil-etat.fr 
CE، 9 mars 2007، no 278665 ; CE، 9 mars، n° 267635 ; CE، 9 mars، n° 285288 ; CE، 9 
mars، n° 283067، D. 2007، p. 2897، obs. Brun Ph.، RLDC 2007/38، n° 2523 ; CE، 24 oct. 
2008، n° 305622، RLDC 2009/57، n° 3293. JULIE LABASSE، Le recours à la présomption 
de causalité validé par la CJUE، 28 JUIN 2017، www.actualitesdudroit.fr/browse/public/
sante/7651/le-recours-a-la-presomption-de-causalite-valide-par-la-cjue. 

(27) Conseil-d’État، Chambres-réunies، 29 Septembre 2021. n° 435323 .
https://consultation.avocat.fr/userfiles/files/16248/conseild-etat-chambresreunies-29septemb
re202-16248-211007-1856.pdf 
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الطبيــة، والاكتفــاء باســتنتاج توافــر علاقــة الســببية بــن الضــرر الجســدي الــذي لحــق 

بالمريــض وتعيــب اللقــاح مــن خــال مراجعــة الســجل الطبــي للمريــض وتاريــخ العائلــة 

المرضــي وقصــر الفتــرة بــن تلقيــه اللقــاح وظهــور أعــراض المــرض عليــه، ولا يغيــر 

هــذه النتيجــة القــول أن مســؤولية الدولــة هــي مســؤولية تقصيريــة وليســت عقديــة؛ 

فالالتــزام بالســامة يتســع نطاقــه ليســتفيد منــه كل المضروريــن بغــض النظــر عــن 

طبيعــة العلاقــة التــي تربطهــم بالمنتــج.

عــن  الدولــة  لمســؤولية  كأســاس  الاجتماعــي  التضامــن  الثانــي:   المطلــب 

الإجباريــة اللقاحــات  أضــرار 

مســمى  تحــت  الإجباريــة  التطعيــم  حمــات  البلــدان  جميــع  فــي  الأفــراد  تلقــى 

لــه  لــي الأطــراف المنتجــة للقــاح والمســتخدمة 
ْ
خ

ُ
التطعيمــات الاختياريــة؛ وذلــك حتــى ت

نتيجــة  بالأفــراد  تلحــق  التــي  الأضــرار  عــن  التطعيــم مســؤوليتها  لعمليــات  والمديــرة 

التطعيــم باللقاحــات المرخــص باســتخدامها لمكافحــة انتشــار فايــروس كورونــا كوفيــد 19.

ففــي كثيــر مــن الــدول تتحمــل الدولــة مــن خــال صناديــق وبرامــج اجتماعيــة، 

تعويــض الأضــرار التــي تلحــق بالأفــراد مــن جــراء التطعيــم باللقاحــات الإجباريــة التــي 

تفرضهــا الســلطات الصحيــة فــي تلــك الــدول)2))، إلا أن الانتشــار الكبيــر للإصابــات 

بفايــروس كورونــا وحجــم الوفيــات الكبيــر دفــع الــدول إلــى القبــول باســتخدام لقاحــات 

)2))  يختلف موقف الدول في تحديدها لنوع الضرر الذي تلتزم الدولة بتعويضه من جراء تلقي اللقاحات الإجبارية 
بين موسع ومضيق؛ فمنها ما جعل التعويض قاصراً على الأضرار الجسدية؛ مثل برنامج التعويض عن الضرر 
الناجم عن لقاحات كوفيد-19، بغض النظر عن الطرف المسؤول عنه، التابع لمنظمة الصحة العالمية وصناديق 
ولجان التعويض عن أضرار لقاح كوفيد 19 في تونس والعراق ولبنان، ومنها ما مد التعويض ليشمل الأضرار 
الجسدية والمعنوية ومصاريف العلاج كالولايات المتحدة الأمريكية من خلال قانون ]PREP[، في حين توسعت 
الجمهورية الفرنسية، من خلال المكتب الوطني للتعويض عن الحوادث الطبية )أونيام( في تحديد الأضرار التي 

تتحمل الدولة التعويض عنها من جراء تلقي اللقاحات الإجبارية، وجعلتها تشمل كل ضرر جسدي أو مادي 

أو معنوي يلحق بالأشخاص، سواء كان هذا الضرر دائماً؛ )مثل الوفاة و العجز الجزئي الدائم والضعف الدائم 
للسلامة الجسدية أو النفسية( أم مؤقتاً؛ )مثل العجز الوظيفي المؤقت، واضطراب الحياة الأسرية، وفقدان المتعة، 
والأضرار الجنسية المؤقتة(، بالإضافة إلى الأضرار غير المباشرة التي تلحق بأقارب الشخص الذي توفي بسبب 
اللقاحات؛ مثل نفقات الجنازة وخسارة دخل الأسرة بسبب الوفاة. إلا أن جميع الدول تتفق على أن التعويض 
عن الأضرار يكون قاصراً على الأضرار غير المتوقعة للقاحات التي لا تدخل ضمن الآثار الجانبية المرتبطة بردة 

فعل الجهاز المناعي لجسم الإنسان؛ مثل الحمى وآلام العضلات وتورم مكان تلقي اللقاح.     
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لــم يتــم التأكــد مــن مــدى مأمونيتهــا ومــن آثارهــا الجانبيــة، الأمــر الــذي يتوقــع معــه 

لذلــك سينشــأ  اســتخدامها؛  عــن  ســتنجم  التــي  الجســدية  بالأضــرار  كبيــر  ارتفــاع 

عــن فــرض التطعيــم بتلــك اللقاحــات التــزام علــى الدولــة بتعويــض تلــك الأضــرار؛ ممــا 

ســيؤدي إلــى إرهــاق ميزانيــات الصناديــق والبرامــج الخاصــة بالتعويــض عــن أضــرار 

اللقاحــات أو فــي الغالــب الأعــم ســيؤدي إلــى تدخــل الدولــة مــن خــال ميزانيتهــا العامــة 

لتغطيــة تلــك الأضــرار.

 مــن 
ً
لذلــك حرصــت الــدول علــى اســتخدام مصطلــح "التطعيــم الاختيــاري" بــدلا

"التطعيــم الإجبــاري" عنــد توجيــه الأفــراد إلــى الاســتجابة لأوامــر الســلطات الصحيــة 

والمســارعة إلــى تلقــي اللقاحــات التــي رخصــت باســتخدامها. ومــن ثــم؛ أكان التطعيــم 

بلقاحــات فايــروس كورونــا المســتجد اختياريــا أم إجباريــا؟ وهــل يدخــل التعويــض 

عــن أضــرار اللقاحــات الإجباريــة ضمــن مفهــوم التضامــن الاجتماعــي؟

للإجابــة عــن هذيــن الســؤالين قســمنا هــذا المطلــب إلــى فرعــن، يعنــى الأول منهمــا 

بتحديــد العناصــر التــي يمكــن الاســتناد إليهــا لوصــف التطعيــم بلقاحــات كورونــا 

اللقاحــات  أضــرار  عــن  التعويــض  تحديــد  الآخــر  ويتولــى  إجباريــة،  لقاحــات  بأنهــا 

الإجباريــة إذا مــا كان مــن قبيــل التضامــن الاجتماعــي.

الفــرع الأول: إجباريــة التطعيــم بلقاحــات كورونــا أســاس لمســؤولية الدولــة 
عــن تعويــض أضرارهــا

القــول بعــدم إجباريــة اللقاحــات التــي تطرحهــا الدولــة لمكافحــة انتشــار فايــروس 

كورونــا والوصــول إلــى المناعــة المجتمعيــة، يمكــن التســليم بــه إذا لــم تقــم الدولــة بربــط 

الانصيــاع لحمــات التطعيــم وتلقــي اللقاحــات برفــع القيــود التــي فرضتهــا علــى الأفراد 

علــى خصوصيتهــم ومساســا  تعديــا  بإجــراءات تشــكل  التكليــف  مــن  إعفائهــم  أو 

بحرمــة أجســادهم.

ومــن جملــة العناصــر التــي تدعــم الاعتقــاد بإجباريــة التطعيــم بلقاحــات فايــروس 

أنــه  علــى  كورونــا  لفايــروس  العالميــة  الصحــة  منظمــة  تصنيــف  المســتجد  كورونــا 

جائحــة عالميــة، أدت إلــى إغــاق حــدود الــدول ومنــع اســتقبال الأشــخاص والبضائــع، 
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وفــرض كثيــر مــن الــدول -ومــن ضمنهــا دولــة الكويــت- حظــر التجــوال الجزئــي والكلــي، 

وتعطيــل الأعمــال فــي المؤسســات الحكوميــة والأهليــة، وحرمــان مــن يرفــض التطعيــم 

إلــى  العامــة والدخــول  المناســبات الاجتماعيــة  إلــى  بلقاحــات كورونــا مــن الحضــور 

بعــض أماكــن الترفيــه ومراكــز التســوق، وربــط الســفر إلــى خــارج البــاد بضــرورة 

الحصــول علــى الجــواز الصحــي، الــذي يؤكــد تلقــي مــن يرغــب بالســفر للجرعــات التــي 

حددتهــا الســلطات الصحيــة. واشــترطت الســلطات الصحيــة فــي دولــة الكويــت إخضــاع 

طلبــة المــدارس والموظفــن والعمــال ممــن يرفضــون التطعيــم بلقاحــات كورونــا لفحــص 

أســبوعي يؤكــد عــدم إصابتهــم بالفايــروس كشــرط لدخــول المــدارس أو مراكــز العمــل.  

ويمكــن أن نؤكــد مــن خــال تحليــل المــادة 12 مــن القانــون رقــم 8 لســنة 1969 

بالاحتياطــات الصحيــة للوقايــة مــن الأمــراض الســارية، ومــن خــال الدراســات التــي 

عنيــت بتحديــد مفهــوم اللقــاح الإجبــاري، أن مــا قامــت بــه الدولــة مــن إلــزام الأفــراد 

بتلقــي لقاحــات كورونــا كوفيــد 19 هــو مــن قبيــل الإجبــار الــذي يــؤدي إلــى التزامهــا 

بتعويــض الأضــرار الناشــئة عــن التطعيــم باللقاحــات التــي رخصــت باســتخدامها.

العامــة  الصحــة  وزارة  أطبــاء  إليــه  المشــار  القانــون  مــن   12 المــادة  خولــت  وقــد 

والعاملــن فيهــا بإجــراء التطعيــم باللقــاح الواقــي للأشــخاص القاطنــن مــع الشــخص 

المصاب بأحد الأمراض الســارية وللأشــخاص الذين يكونون قد خالطوه أو تعرضوا 

للعــدوى بأيــة واســطة، وأعطــت لوزيــر الصحــة ســلطة واســعة بإصدار قــرارات التطعيــم 

الإجباري لوقايــة المواليــد أو فئــة معينــة مــن الســكان أو جميــع الســكان مــن أي مــرض 

ســار وفقــا لمقتضيــات حمايــة الصحــة العامــة. ولأطبــاء وزارة الصحــة والعاملــن فيهــا 

القــوة ودخــول المســاكن إذا  التطعيــم الإجبــاري اســتعمال  أوامــر  فــي ســبيل تنفيــذ 

اقتضــت الضــرورة ذلــك. وجعــل القانــون عقوبــة الحبــس والغرامــة تنتظــر مــن يتجــرأ 

علــى مخالفــة القــرارات التــي يتخذهــا وزيــر الصحــة فــي ســبيل منــع تفشــي المــرض 

ــه. الســاري وإخضــاع الأفــراد للتطعيــم المضــاد ل
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ومــن ثــم؛ هــل يعتبــر فايــروس كورونــا مرضــا ســارياً يخضــع لأحــكام قانــون 
الاحتياطــات الصحيــة للوقايــة مــن الأمــراض الســارية ؟ وهــل كان التطعيــم بلقاحــات 
فايــروس كورونــا قاصــراً علــى فئــة معينــة مــن الســكان؟ وهــل تقتضــي الضــرورة 

تطعيــم أكبــر عــدد ممكــن مــن أفــراد المجتمــع بلقاحــات كورونــا؟

الإجابــة مــن هــذه التســاؤلات تظهــر مــن خــال قــرارات وزيــر الصحــة الكويتــي فــي 
أثنــاء فتــرة انتشــار الفايــروس ومــا اتخذتــه وزارة الصحــة مــن إجــراءات وتدابيــر فــي 

ســبيل مقاومــة انتشــاره.

صنفــت منظمــة الصحــة العالميــة بتاريــخ 2020/3/11 انتشــار فايــروس كورونــا 
ــل 

ّ
وعُط الــوزراء،  مجلــس  إلــى  الأمــر  برفــع  الصحــة  وزيــر  فبــادر  جائحــة؛  أنــه  علــى 

العمــل فــي المؤسســات الحكوميــة والأهليــة والمــدارس والجامعــات)2))، وأغلقــت الحــدود 
الإقليميــة لدولــة الكويــت أمــام الأجانــب ومنــع دخولهــم للدولــة)3)). وبتاريــخ 2020/4/6 
فــرض حظــر التجــول الجزئــي وعــزل بعــض المناطــق ذات الكثافــة الســكانية. وبتاريــخ 
2020/5/10 فــرض حظــر التجــوال الكلــي علــى عمــوم إقليــم دولــة الكويــت، وبتاريــخ 
التجمعــات  منــع  اســتمرار  مــع  الكلــي  التجــوال  حظــر  حالــة  رفعــت   2020/5/30

التجاريــة)3)). التســوق  المجمعــات ومراكــز  بالمناســبات الاجتماعيــة وإغــاق 

وقــد وجــدت الســلطات الصحيــة؛ تنفيــذاً لالتزامهــا الدســتوري فــي الوقايــة مــن 

انتشــار الأمــراض الوبائيــة)3)) أن الوســيلة الفعالــة لوقــف انتشــار فايــروس كورونــا بــن 

)2)) تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2020 بتاريخ 11 مارس 2020، وتعميم الديوان رقم 8 لسنة 2020 
المؤرخ في 21 مارس 2020 بشأن تمديد تعطيل العمل بالجهات المشار إليها في التعميم السابق. قرار مجلس 
الوزراء الكويتي الصادر بتاريخ 26 فبراير 2020. قرار مجلس الوزراء الكويتي الصادر بتاريخ 9 مارس 2020. 
قرار مجلس الوزراء الكويتي الصادر بتاريخ 19 مارس 2020 منشورة على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء 

.)www.kuna.net.kw( ]الكويتية  ]كونا
)3)) تعميم مدير عام الطيران المدني رقم 28 المؤرخ في 11 مارس 2020. منشور على الموقع الإلكتروني لوكالة 

 .)www.kuna.net.kw( ]الأنباء الكويتية ]كونا
)3))  قرار وزير الصحة رقم 80 لسنة 2020 نشر في الجريدة الرسمية، ملحق العدد 1488 السنة 66، بتاريخ 23 
لوكالة  الإلكتروني  الموقع  بتاريخ 2020/5/8 منشور على  الصادر  الكويتي  الوزراء  أبريل 2020. قرار مجلس 

.)www.kuna.net.kw( ]الأنباء الكويتية  ]كونا
)3)) تنص المادة 15 من دستور دولة الكويت على أنه: "تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من 

الأمراض الوبائية".
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ــة الكويــت هــي بتحقيــق المناعــة المجتمعيــة بتطعيــم أكبــر عــدد ممكــن مــن  ســكان دول

أفــراد المجتمــع بلقاحــات فايــروس كورونــا التــي رخصــت باســتخدامها. لذلــك بــدأت 

حملــة التطعيــم بلقاحــات فايــروس كورونــا بتاريــخ 2020/12/24 وكانــت فــي البدايــة 

قاصــرة علــى كبــار الســن والعاملــن فــي الصفــوف الأماميــة فــي مواجهــة انتشــار 

الفايــروس مــن العاملــن بــوزارة الصحــة والداخليــة والجيــش، ثــم تــا ذلــك حمــات 

واســعة لحــث جميــع المواطنــن ممــن تجــاوزت أعمارهــم الثانيــة عشــرة علــى المســارعة 

إلــى تلقــي الجرعــات المقــررة مــن اللقاحــات التــي اعتمدتهــا وزارة الصحــة فــي المراكــز 

التــي أنشــئت لهــذا الهــدف. وربطــت الــوزارة مــن خــال حملاتهــا الإعلاميــة وتصريحــات 

مســؤوليها رفــع القيــود علــى حريــة التنقــل والســماح بحضــور المناســبات الاجتماعيــة 

بالفايــروس،  الإصابــة  مــن خلــو  للتأكــد  الدائــم  للفحــص  الخضــوع  مــن  والاســتثناء 

بتلقــي الجرعــات التــي تحددهــا الــوزارة. وهــذا الأمــر اســتمر حتــى تاريــخ 2022/5/1، 

بإعــان مجلــس الــوزراء رفــع قيــود مكافحــة فايــروس كورونــا بالبــاد)3)). 

وهنــاك مــن يــرى أن إجبــار الأفــراد علــى تلقــي اللقاحــات مشــروط بتوافــر شــرطين: 

الأول هــو وجــود نــص قانــون يجيــز للســلطات الصحيــة مباشــرة هــذا الإجــراء الطبــي، 

والثانــي ضــرورة المحافظــة علــى صحــة الســكان )صليحــة، 2018، ص.329(. وبتوافــر 

هذيــن الشــرطين يعــد التطعيــم باللقــاح إجــراء وقائيــا وإلزاميــا علــى الجميــع، تفرضــه 

 ،2017 ويخلــف،  خضــراوي  ص.74؛   ،2008 )بــدران،  العامــة  المصلحــة  اعتبــارات 

ص.111؛ يخلــف، 2016، ص.10(.

بشــأن   1969 لســنة   8 رقــم  الكويتــي   القانــون  مــن  الأولــى  المــادة  نصــت  وقــد 

أن:  علــى  الســارية  الأمــراض  مــن  للوقايــة  الصحيــة  الاحتياطــات 

الأمــراض الســارية التــي تخضــع لأحــكام هــذا القانــون هــي الأمــراض المبينــة فــي 

الج��دول الملح��ق بقس��ميه الأول  والثانــي. ويجــوز لوزيــر الصحــة العامــة –بقــرار 

منــه– إضافــة أي مــرض ســار آخــر إلــى الجــدول المذكــور، والحــذف أو النقــل مــن 

قســم إلــى آخــر مــن قســمي الجــدول. 

.)www.kuna.net.kw( ]3)) منشورة على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الكويتية ]كونا(
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وأصــدر وزيــر الصحــة القــرار رقــم 49 لســنة 2020 الــذي اعتبــر بموجبــه فيــروس 

كورونــا المســتجد )Covid-19( مرضــا ســارياً )وبائيــا( كمــا اعتبــره مــن الأمــراض 

المحجريــة التــي يخضــع المصابــون بهــا أو المشــتبه بإصابتهــم بهــا لإجــراءات العــزل، 

بحســب مقتضيــات المصلحــة العامــة )3)).

والتلقيــح الإجبــاري قــد يفــرض علــى عامــة الســكان فــي حالــة وجــود خطر انتشــار 

وبــاء مــا، وقــد يطبــق علــى فئــة معينــة مــن الأشــخاص فقــط ممــن هــم معرضــون لخطــر 

معــن؛ كالعاملــن فــي المراكــز الصحيــة والســجون والمعســكرات، وقــد يكــون قاصــراً 

علــى فئــة عمريــة؛ مثــل الأطفــال حديثــي الــولادة وطلبــة المــدارس. 

ولتأكيــد إجباريــة التطعيــم بلقاحــات فايــروس كورنــا، نجــد أن الدولــة هــي مــن 

تتحمــل تكاليــف ونفقــات تطعيــم الأفــراد بــه مــن خــال المراكــز الطبيــة العامــة التــي 

بلقاحــات  كالتطعيــم  الاختياريــة؛  التطعيمــات  خــاف  علــى  الغــرض،  لهــذا  شــيدت 

الخاصــة  الصحيــة  المراكــز  فــي  فإنهــا متوافــرة  المــاء؛  الموســمية وجــدري  الانفلونــزا 

بهــا.  التطعيــم  نفقــات  الأفــراد  ويتحمــل 

وعلــى ذلــك نجــد أن التطعيــم بلقاحــات فايــروس كورونــا فرضتــه حالــة ضــرورة 

تســمح للدولــة بفرضــه علــى الأفــراد؛ تحقيقــا للمصلحــة العامــة؛ فجائحــة فايــروس 

كورنــا المســتجد تصنــف علــى أنهــا كارثــة عامــة؛ لأنهــا حــدث مفاجــئ تســبب فــي وقــوع 

أضــرار فادحــة فــي الأرواح والممتلــكات، وهــدد المصالــح القوميــة للبــاد )علــوان، 2020، 

ص.104؛ علــي، 1993، ص.97(، وفــرض التطعيــم باللقاحــات المرخــص باســتخدامها 

اســتناداً إلــى أحــكام القانــون رقــم 8 لســنة 1969 بالاحتياطــات الصحيــة للوقايــة مــن 

الأمــراض الســارية؛ كوســيلة للوصــول إلــى المناعــة المجتمعيــة والوقايــة مــن اســتمرار 

انتشــار المــرض.

ويتأكــد ممــا ســبق أن التطعيــم بلقاحــات فايــروس كورونــا مــن قبيــل التطعيمــات 

الإجباريــة التــي تفرضهــا الجهــات الصحيــة لحمايــة ســكان دولــة الكويــت مــن انتشــار 

)3)) نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ملحق 2 للعدد رقم 1487 السنة 76 بتاريخ 2020/3/11 .
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الوباء والوقاية منه؛ ومن ثم، فإن الدولة تكون مســؤولة عن تعويض الأضرار الناتجة 

عــن تلــك اللقاحــات دون البحــث فــي مســألة وقــوع الخطــأ مــن قبــل أحــد تابعيهــا؛ لأن 

مســؤوليتها هنــا هــي مســؤولية موضوعيــة تقــوم دون إثبــات الخطــأ، وهــذا مــا أخــذ بــه 

المشــرع الفرنســي فــي القانــون رقــم 75-401 المــؤرخ فــي 1975/5/26 الــذي عــدل المــادة 

10 مــن قانــون الصحــة الفرنســي)3))، وبالمــادة )L3131-2( مــن قانــون الصحــة العامــة 

رقــم 294 لســنة 2007)3))؛ بــأن جعــل الدولــة تتحمــل مســؤولية الأضــرار الناجمــة عــن 

عمليــات التلقيــح الإجبــاري دون الحاجــة إلــى إثبــات الخطــأ مــادام الضــرر ينســب إلــى 

اللقــاح وليــس إلــى عمــل طبــي آخــر.

الأضــرار  عــن  الدولــة  لمســؤولية  أســاس  المجتمــع  تضامــن  الثانــي:  الفــرع 

كورونــا فايــروس  بلقاحــات  التطعيــم  عــن  الناجمــة  الجســدية 

يجــد التــزام الدولــة بتعويــض الأضــرار الناشــئة عــن التطعيــم باللقاحات الإجبارية، 

ومــن ضمنهــا التطعيــم بلقاحــات فايــروس كورونــا المســتجد، أساســه فــي التضامــن 

كورونــا  فايــروس  انتشــار  صنــف  وقــد  والمحــن.  الكــوارث  وقــوع  عنــد  الاجتماعــي 

جائحــة عالميــة ووبــاء ســريع الانتشــار، يــوازي فــي آثــاره مــا يترتــب علــى الكــوارث 

التــي  القاهــرة،  القــوة  قبيــل  مــن  واعتبــر  الحــروب،  تســببها  التــي  والمحــن  الطبيعيــة 

تســتلزم التضافــر والتعــاون بــن الجميــع -مؤسســات وأفــراداً- لمعالجــة مــا ينتــج عنــه 

مــن آثــار، والمســاس ببعــض الحقــوق أو التضحيــة ببعــض الأرواح والممتلــكات)3)). ومــن 

صــور هــذا التعــاون انصيــاع أغلــب ســكان دولــة الكويــت لحمــات التطعيــم بلقاحــات 

فايــروس كورونــا ليــس لأهــداف شــخصية، بــل لتحقيــق هــدف أســمى، وهــو تحقيــق 

(35) Loi n401-75° du 26 mai 1975 MODIFIANT L’ART. L1-10 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
(36) Code de la santé publique، Article L3131-2، Création Loi 2007-294 2007-03-05 art. 1 I، Modifié 

par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 25.
المصطلح  وهذا  جائحة،  المستجد   19 كوفيد  كورونا  فيروس   2020/03/11 العالمية  الصحة  منظمة  صنفت   ((3(
)الجائحة( يعني أن انتشار المرض أكثر شدة واتساعاً من الوباء، ولا ينحصر في منطقة معينة أو دولة معينة 

وإنما يتجاوز الحدود الجغرافية.
(https://www.who.int/ar/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-
remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020)  
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المصلحــة العامــة للمجتمــع والوصــول إلــى المناعــة المجتمعيــة وســيلة لمكافحــة المــرض 

الوبائــي وإضعافــه ثــم القضــاء عليــه.

وقــد نصــت المــادة 25 مــن دســتور دولــة الكويــت علــى أنــه: "تكفــل الدولــة تضامــن 

المجتمــع فــي تحمــل الأعبــاء الناجمــة عــن الكــوارث والمحــن العامــة، وتعويــض المصابــن 

بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية". ونصت المادة 11 منه على أنه: 

"تكفــل الدولــة المعونــة للمواطنــن فــي حالــة الشــيخوخة أو المــرض أو العجــز عــن العمــل 

كمــا توفــر لهــم خدمــات التأمــن الاجتماعــي والمعونــة الاجتماعيــة والرعايــة الصحيــة".

والتزام الدولة بتعويض مضروري الكوارث العامة، هو تجســيد لفكرة التضامن 

والتكافــل الاجتماعــي؛ إذ يضمــن المجتمــع ســامة أفــراده فــي أشــخاصهم وأموالهــم، 

 بالدولــة بتعويــض الأضــرار الجســدية والماديــة التــي تلحــق 
ً
ويتكفــل هــذا المجتمــع ممثــا

بأفــراده بســبب الكــوارث والمحــن العامــة أو مــا تتخــذه الدولــة مــن إجــراءات أو تدابيــر 

فــي ســبيل مقاومتهــا أو التصــدي لهــا أو معالجــة آثارهــا )منصــور، 2001، ص.353(. 

ومــن صــور هــذا التضامــن يمكــن أن نذكــر الأمثلــة الآتيــة:

شــأن  - 1	 فــي   1978 لســنة   22 رقــم  المرســوم  مــن   19 المــادة  نــص  فــي  جــاء  مــا 

المســاعدات العامــة، الــذي يلــزم الدولــة بصــرف مســاعدة إغاثــة للأســر والأفــراد 

العامــة. النكبــات  لمواجهــة 

مــا نصــت عليــه المــادة 23 مــن القانــون رقــم 23 لســنة 1968 بشــأن نظــام قــوة  - 2	

الشــرطة والمــادة 26 مــن القانــون رقــم 32 لســنة 1968 فــي شــأن الجيــش -  مــن 

أشــخاصهم تصيــب  التــي  الأضــرار  عــن  الأشــخاص  بتعويــض  الدولــة   التــزام 

أو أموالهم بسبب تدابير الأمن الاستثنائية أو العمليات أو المناورات العسكرية.

 مــا نصــت عليــه المادتــان 8 و9 مــن المرســوم بقانــون رقــم 21 لســنة 1979 فــي  - 3	

شــأن الدفــاع المدنــي، مــن تعويــض مــاك المبانــي والعقــارات التــي تســتخدمها 

الممتلــكات  وتأميــن ســامة  المدنييــن  وقايــة  فــي ســبيل  المدنــي  الدفــاع  قــوات 

العامــة والخاصــة فــي حــالات الحــرب والكــوارث العامــة.
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قيــام الدولــة، خــال فتــرة فــرض حظــر التجــوال الجزئــي والكلــي بدايــة انتشــار  - 4	

عمالــة  دعــم  وصــرف  فيهــا،  للعامليــن  الرواتــب  بصــرف  كورونــا،  فايــروس 

الخــاص. القطــاع  فــي  العامليــن  للمواطنيــن 

التــي اتخذتهــا  - 5	 التدابيــر  دعــم المشــاريع المتوســطة والصغيــرة لمعالجــة تأثيــر 

الدولــة وتســببت فــي وقــف أنشــطتها)3)).

 تعديــل المــادة 20 مــن القانــون رقــم 35 لســنة 1978 فــي شــأن إيجــار العقــارات  - 6	

بالقانــون رقــم 15 لســنة 2020 والنــص علــى عــدم جــواز الحكــم بإخــاء العيــن 

يقــرر  التــي  الفتــرة  خــال  الأجــرة  ســداد  عــن  المســتأجر  تخلــف  إذا  المؤجــرة 

مجلــس الــوزراء تعطيــل أو وقــف العمــل خلالهــا فــي جميــع مرافــق الدولــة حمايــة 

للأمــن أو الســلم العــام أو الصحــة العامــة.  

الأضــرار  عــن  الدولــة  لمســؤولية  أساســا  الاجتماعــي  التضامــن  بمبــدأ  والأخــذ 

الجســدية الناجمــة عــن التطعيــم بلقاحــات فايــروس كورونــا ســيؤدي إلــى التخلــي عــن 

القواعــد التقليديــة للمســؤولية القائمــة علــى أســاس الخطــأ والضــرر وعلاقــة الســببية، 

وجعــل التعويــض مســتحقاً فــي كل حالــة ينعــدم فيهــا المســؤول عــن الضــرر مــا دام 

الضــرر قــد ارتبــط بتدبيــر أو إجــراء اتخذتــه الدولــة لمواجهــة الكــوارث والمحــن العامــة 

التــي تعتبــر جائحــة كورونــا إحــدى صورهــا. كمــا أن الأخــذ بهــذا الــرأي يتوافــق مــع 

الــذي يلتــزم بتعويــض مــن لا يجــد  النهائــي  المديــن  الدولــة هــي  بــأن  القائــل  الاتجــاه 

 آخــر لتعويضــه أو تضمينــه )منصــور، 2001، ص.178، العنــزي، عبدالكريــم، 
ً
ســبيلا

ص.148(.  ،2021

بالخاضعــن  تلحــق  التــي  الجســدية  الأضــرار  عــن  للتعويــض  ســبيل  وأبســط 

للقاحات فايروس كورونا يتم بتطبيق قواعد وأحكام ضمان أذى النفس المنصوص 

عليهــا فــي المــواد )255 - 261( مــن القانــون المدنــي التــي اســتهدف المشــرع الكويتــي مــن 

)3)) الكويت خلال جائحة كوفيد 19 )كورونا(، منشور صادر عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، سبتمبر 2021.
  https://kdipa.gov.kw/wp-content/uploads/2021/09/Invest-in-Kuwait-COVID-AR.pdf
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الأخــذ بهــا الحفــاظ علــى الــدم المســفوك مــن أن يضيــع هــدراً؛ بحيــث يضمــن للمصــاب 

دمــه فــي الأحــوال التــي تقعــد فيهــا أحــكام المســؤولية عــن العمــل غيــر المشــروع عــن 

التعويــض عنــه)3)). فقــد نصــت المــادة 1/256 مــن القانــون المدنــي علــى أنــه: 

إذا وقــع ضــرر علــى النفــس ممــا يســتوجب الديــة وفقــا لأحــكام الشــرع الإســامي 

ومــا يتضمنــه جــدول الديــات  المنصــوص عليــه فــي المــادة )251(، وتعــذرت معرفــة 

المســؤول عــن تعويضــه وفقــا لأحــكام المســؤولية عــن  العمــل غيــر المشــروع أو الملتــزم 

بضمانــه وفقــا للمــادة الســابقة، وجــب الضمــان علــى الدولــة، وذلــك مــا لــم يثبــت أن 

المصــاب أو أحــداً مــن ورثتــه قــد أدى بخطئــه إلــى عــدم معرفــة المســؤول أو الضامــن. 

 ومــؤدى ذلــك أنــه يشــترط؛ لقيــام ضمــان الدولــة، أن يقــع الضــرر علــى النفــس؛ فالدولــة

لا تضمــن الضــرر المــادي ويقتصــر ضمانهــا علــى الضــرر الجســدي مــن جــرح أو 

كســر أو مــرض عضــوي دائــم يــؤدي إلــى تعطيــل بعــض وظائــف الجســم أو القصــور 

فــي أدائهــا، ونحوهــا مــن الأضــرار التــي تــؤدي إلــى تشــويه الجســم أو تفقــده القــدرة 

على العمل كلياً أو جزئياً، أو تؤدي إلى الوفاة )اليعقوب، 1977، ص. 12 وما بعدها(.

والنص في المادة 256 من القانون المدني على أنه: 

إذا وقــع ضــرر علــى النفــس ممــا يســتوجب الديــة وفقــا لأحــكام الشــرع الإســامي 

ومــا يتضمنــه جــدول الديــات  المنصــوص عليــه فــي المــادة 251 وتعــذرت معرفــة 

المشــرع غيــر  العمــل  عــن   المســؤولية  لأحــكام  وفقــا  تعويضــه  عــن   المســؤول 

أو الملتزم بضمانه وفقاً للمادة السابقة، وجب الضمان على الدولة.

 يــدل -وعلــى مــا  جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة- علــى أن ضمــان الدولــة للتعويــض 

وفقــا لحكــم هــذه المــادة هــو ضمــان احتياطــي  يقتضــي المضــرور بموجبــه التعويــض 

المقرر إذا ما تعذر معرفة المســؤول عن التعويض وفقاً لأحكام  المســؤولية عن العمل 

غيــر المشــروع أو الملتــزم بضمانــه؛ ممــا مفــاده أن هــذا الضمــان لا يقــوم إذا وجــد ملتــزم  

)3))   المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي، المجلد الثاني، وزارة العدل، دولة الكويت، ص 207.
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آخــر بتعويــض ذات الضــرر كمــا هــو الشــأن فــي حالــة ضمــان رب العمــل لإصابــات 

 وحدثــت الإصابــة بســبب العمــل وأثنــاءه...)4)). 
ً
العمــل إذا كان المضــرور عامــا

وعــدم معرفــة المســؤول أو الضامــن لضــرر النفــس، الــذي يــؤدي إلــى قيــام ضمــان 

الدولــة، يجــب ألا ينســب إلــى خطــأ المضــرور أو أحــد مــن ورثتــه؛ فــإن ثبــت أن عــدم 

معرفــة المســؤول أو الضامــن كان بســبب خطــأ المضــرور أو أحــد مــن ورثتــه فإنهــم لا 

يســتحقون هــذا الضمــان. وللدولــة الرجــوع علــى المتســبب بالضــرر إذا عــرف لاحقــا 

نتيجــة حلولهــا محــل المضــرور فــي مطالبتــه بالتعويضــات التــي قامــت بدفعهــا.

كمــا  يشــترط؛ لضمــان الدولــة للضــرر الجســدي مــن جــراء التطعيــم بلقاحــات 

فايــروس كورونــا، أن يكــون اللقــاح هــو الــذي جلــب الضــرر ولــم يفصــل بينــه وبــن 

الضــرر فعــل آخــر، أمــا إذا اشــترك مــع اللقــاح ســبب أو أســباب أخــرى؛ فيتعــن عندئــذ 

الضــرر  وألحــق  الحــادث  باشــر  منهــا  أي  لمعرفــة  الأســباب  لــدور  وتحليــل  فحــص 

بالمصــاب )أبــو الليــل، 1998، ص.328(. وقــد قضــي بــأن:

القانــون المدنــي اســتهدف بالأحــكام التــي أوردهــا فــي بــاب ضمــان أذى النفــس 

الحفــاظ علــى الــدم المســفوك مــن  أن يضيــع هــدراً؛ بحيــث يضمــن للمصــاب دمــه 

فــي الأحــوال التــي تقعــد فيهــا أحــكام المســؤولية عــن العمــل غيــر  المشــروع عــن 

التعويــض، وهــو بهــذه الغايــة يــروم التجــاوب مــع أحــكام الشــريعة الغــراء فيمــا 

تضمنتــه مــن مبــدأ  أساســي مهــم  تركــز فــي القــول المأثــور "لا يطــل دم فــي 

الإســام"، فنــص فــي المــادة 255 منــه علــى أنــه "إذا  وقــع ضــرر علــى النفــس ممــا 

يســتوجب الديــة وفقــا لأحــكام الشــرع الإســامي ومــا يتضمنــه جــدول الديــات  

المــادة 251، وكان وقــوع هــذا الضــرر بطريــق المباشــرة،  المنصــوص عليــه فــي 

وباســتعمال شــيء ممــا ذكــر  فــي المــادة 243، فــإن المباشــر يلتــزم بضمانــه …"، 

وكان “المباشــر” عنــد فقهــاء الشــريعة الإســامية –وهــي مصــدر النــص علــى 

مــا ســلف البيــان، وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة– وهــو مــن يكــون 

)4)) محكمة التمييز الكويتية، الطعن رقم 130، السنة القضائية رقم 1994، جلسة 1997/12/8.
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فعلــه  الــذي باشــره بنفســه قــد جلــب بذاتــه الضــرر وكان لــه ســبباً بــدون واســطة، 

أي دون أن يتدخــل أمــر بــن هــذا  الفعــل وبــن الضــرر الــذي نجــم عنــه مباشــرة، 

وتختلــف "المباشــرة" عــن "التســبب"، وهــو مــا كان علــة للأمــر، ولكنــه لــم يحصلــه 

بذاتــه وإنمــا بواســطة)4)).

والأضــرار التــي تتســبب بهــا لقاحــات كورونــا هــي مــن نــوع الأضــرار الجســدية 

التطعيــم  عمليــات  خــال  المضــرور  أصابــت  قــد  الأضــرار  وهــذه  أساســي،  بشــكل 

باللقاحــات التــي تشــرف عليهــا الســلطات الصحيــة، ويصعــب معرفــة الشــخص الــذي 

قــد تســبب بفعلــه فــي إلحــاق الضــرر بمتلقــي اللقــاح؛ ومــن ثــم، فــإن الدولــة تضمــن 

النفــس-  أذى  بــاب ضمــان  -مــن  باللقاحــات  التطعيــم  عــن  الناجمــة  الأضــرار  جميــع 

وتلتــزم بتعويــض المضــرور مــا دام لــم يتدخــل عنصــر آخــر فــي إحــداث ذلــك الضــرر.

وتعتبــر صناديــق التعويــض عــن أضــرار اللقاحــات الإجباريــة إحــدى أبــرز صــور 

التضامــن الاجتماعــي بتوفيرهــا ســبيلا لتعويــض المتضرريــن مــن اللقاحــات دون 

فــي  بــه  هــو معمــول  كمــا  القانونيــة.  الدفــوع  وتبــادل  القضــاء  إلــى ســاحات  اللجــوء 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفرنســا)4))، أو تلــك الصناديــق التــي أنشــئت فــي بعــض 

البلــدان العربيــة للتعويــض، خصيصــا عــن الأضــرار الجســدية الناجمــة عــن التطعيــم 

بلقاحــات فايــروس كورونــا المســتجد)4)).

وقــد كانــت لجنــة التشــريعات المدنيــة المشــكلة لصياغــة المشــروع التمهيــدي لمدونــة 

القانــون المدنــي الكويتــي )الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم 67 لســنة 1980()4))، قــد 

نــادت إلــى الأخــذ بنظــام صناديــق تعويــض الأضــرار التــي يصعــب معرفــة المســؤول 

عنهــا، عنــد مناقشــة تعويــض الأضــرار الناشــئة عــن حــوادث المركبــات فــي الحــالات 

التــي يتعــذر فيهــا معرفــة المســؤول عــن الضــرر، وذلــك بقولهــا: 

)4)) محكمة التمييز الكويتية، الطعن رقم 35 لسنة 2010 مدني/2، جلسة 2011/11/28.
)4)) انظر هامش رقم 2.

)4)) انظر هامش رقم 3.  
)4)) قرار وزير الدولة للشؤون القانونية والإدارية رقم 2 لسنة 1977 بتاريخ 29 مارس 1977 بشأن أعضاء اللجنة 

المذكورة. مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الكويتي، ص ص. 20-13.
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علــى  الضمــان  عــبء  يلقــى  أن  فــي  يكمــن  هنــا  بالاتبــاع  الأولــى  الطريــق  ولعــل 

صنــدوق خــاص يقــوم فــي شــأن  كل الأشــياء النوعيــة المتماثلــة؛ كالســيارات، 

وتكــون لــه الشــخصية المعنويــة، وتمولــه الشــركات القائمــة  بمزاولــة التأمــن ضــد 

خطرهــا. ولكــن ذلــك لا يتأتــى إلا بقانــون خــاص؛ وهــذا مــا حــدا بالمشــروع إلــى 

أن  يصــرف النظــر عــن تحميــل شــركات التأمــن بالضمــان فــي مثــل هــذه الحالــة، 

 .((4( تــاركاً الأمــر للمشــرع ليتدبــر  الأمــر مســتقبلاً

ووافقــت اللجنــة العامــة علــى اقتــراح بإنشــاء صنــدوق ضمــان ليســتعاض منــه لصالــح 

المضــرور إذا كان مســبب الضــرر مفلســا، إلا أنهــا عدلــت عنــه فــي جلســة لاحقــة)4)).

لذلــك نــرى أن الوقــت قــد حــان لإنشــاء صناديــق تتولــى التعويــض عــن الأضــرار 

التــي تنشــأ عــن حــوادث المــرور فــي الحــالات التــي لا تغطيهــا وثائــق التأمــن، وتعويــض 

الأضــرار الناجمــة عــن الكــوارث والمحــن العامــة ومــا تتخــذه الدولــة مــن تدابيــر وإجــراءات 

فــي ســبيل مواجهتهــا، كمــا هــو الحــال مــع التلقيــح الإجبــاري الــذي تفرضــه الســلطات 

الصحيــة لحمايــة أفــراد المجتمــع والقضــاء علــى الأوبئــة التــي تشــكل حالــة طــوارئ 

صحيــة عامــة. 

المطلب الثالث: الخطأ المرفقي كأساس لالتزام الدولة بتعويض أضرار 

لقاحات كورونا كوفيد19

قــد يكــون اللقــاح مــن حيــث تصنيعــه وإنتاجــه صالحــا للاســتخدام وغيــر مضــر 

بصحــة البشــر، وتقتصــر آثــاره الجانبيــة علــى الأعــراض البســيطة؛ كالحمــى والغثيــان 

وآلام العضــات، إلا أن عمليــات نقلــه وتخزينــه وخلطــه مــع بعــض المحاليــل الطبيــة قــد 

تــؤدي إلــى تغيــر فــي خصائصــه الكيميائيــة فيصبــح مضــراً بصحــة الأفــراد الذيــن 

يتــم تطعيمهــم بــه، وهنــا لا نكــون أمــام عيــب يتصــل بالمنتــج عنــد تصنيعــه، وإنمــا 

أمــام أخطــاء ارتكبهــا بعــض العاملــن المنــوط بهــم عمليــات إدارة اللقــاح المتمثلــة فــي 

النقــل والتخزيــن والاســتخدام )أبوالخيــر، 2022، ص.163(. واتســمت حملــة التطعيــم 

)4)) مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الكويتي، ص. 925.
)4)) محضر الجلسة الثامنة – 1980/4/3، مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الكويتي، ص.935.
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التــي قامــت بهــا الســلطات الصحيــة الكويتيــة بعــدم الشــفافية حــول الآثــار الجانبيــة 

الخــاص  القانونــي  الوفــاء بالالتــزام  التطعيــم  القائمــون بعمليــة  للقاحــات، ولــم يتــول 

إلــزام  علــى  التطعيــم  فــي عمليــة  الســابقة  الإجــراءات  المريــض، واقتصــرت  بتبصيــر 

مــن يخضــع للتطعيــم الإفصــاح عــن حالتــه الطبيــة، وفــي ذلــك إخــال بالتــزام تفرضــه 

القوانــن واللوائــح والأخلاقيــات الخاصــة بالعاملــن فــي المجــال الصحــي. 

ويشــمل الخطــأ المرفقــي إلــى جانــب الانحــراف عــن الســلوك المألــوف، ومــا يلتــزم 

بــه الشــخص العــادي مــن اليقظــة والتبصــر حتــى لا يضــر بالغيــر، فــي مثــل الظــروف 

المحيطــة بالمنســوب إليــه الخطــأ)4))، الامتنــاع الــذي يعــد مخالفــة لالتــزام قانونــي بالقيــام 

بعمــل معــن، أو اتخــاذ ســلوك معــن )أبوالليــل، 1998، ص ص.57-58؛ الجارحــي، 1982، 

ص.365(.

التلقيــح  عــن  الناجمــة  الجســدية  الأضــرار  عــن  الدولــة  مســؤولية  ولتأســيس 

بلقاحــات فايــروس كورونــا المســتجد علــى أســاس الخطــأ المرفقــي، نجــد أن الخطــأ 

فيمــا يتعلــق بعمليــة التطعيــم يمكــن أن يتــم بعمــل إيجابــي يفســد اللقــاح أو يغيــر 

التغييــر فيهــا، وقــد  أو  الجرعــات  التخزيــن والنقــل وزيــادة  مــن خصائصــه كســوء 

يكــون ســلبياً بعــدم قيــام الممــارس الطبــي بــدوره فــي تبصيــر المريــض وتعــرف الحالــة 

الصحيــة لمتلقــي اللقــاح، وهــو مــا ســنتعرفه مــن خــال تقســيم هــذا المطلــب إلــى فرعــن 

يعنــى الأول منهمــا بمســؤولية الدولــة علــى أســاس الأخطــاء الإيجابيــة المتعلقــة بتخزين 

اللقاحــات ونقلهــا واســتخدامها، فــي حــن يتنــاول الآخــر مســؤولية الدولــة علــى أســاس 

الأخطــاء الســلبية المتعلقــة بفحــص متلقــي اللقــاح وتبصيــره.

الفــرع الأول: مســؤولية الدولــة عــن أخطــاء تابعيهــا المرتبطــة بعمليــات نقــل 

اللقاحــات وتخزينهــا وإدارتهــا واســتعمالها 

تعتبــر الأخطــاء المتعلقــة بتقديــم العــاج للمرضــى -والتلقيــح إحــدى صــوره- مــن 
أكثــر الأخطــاء شــيوعاً فــي المرفــق الصحــي، وهــي تــدل علــى ســوء العنايــة والرعايــة 

)4)) محكمة التمييز الكويتية، الطعن رقم 140 / 1983 تجاري، بتاريخ 1984/3/7 ، مجموعة القواعد القانونية التي 
قررتها محكمة التمييز عن المدة من 1972/10/16 إلى آخر ديسمبر 1984.
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التــي تقــدم للمريــض، وتحــدث عــادة نتيجــة مخالفــة النصــوص التنظيميــة الواجــب 
الصحيــة )خضــراوي ويخلــف، 2017، ص.116()4)). وخــال  المرافــق  فــي  تطبيقهــا 
جائحــة كورونــا أنشــأت الدولــة عــدداً مــن المراكــز الخاصــة لتطعيــم ســكان دولــة الكويــت 
بلقاحــات فايــروس كورونــا، وباشــرت -مــن خــال العاملــن فــي وزارة الصحــة ومــن 
اســتعانت بهــم مــن المتطوعــن والعاملــن بالقطــاع الخــاص- جميــع العمليــات الخاصــة 
بنقــل اللقاحــات وتخزينهــا واســتخدامها وتطعيــم الأفــراد بهــا. وقــد يتســبب خطــأ أحــد 
تابعيهــا فــي إلحــاق الضــرر الجســدي لمتلقــي اللقاحــات، إمــا بســبب فســاد الجرعــات 
الناتجــة مــن ســوء عمليــات النقــل والتخزيــن، أو مــن خــال زيــادة الجرعــة التــي تحقــن 

لمتلقــي اللقــاح وإمــا بســبب تلــوث الأدوات المســتخدمة فــي عمليــة التطعيــم.

فعلــى ســبيل المثــال، لا يســتخدم لقــاح فايزر-بيونتيــك- المضــاد لكوفيــد-19- بعــد 
ســتة أشــهر مــن تاريــخ إنتاجــه، ويجــب نقلــه  وتخزينــه فــي درجــة حــرارة -80 درجــة 
 مــدة صلاحيتــه إذا نقــل مــن درجــة حــرارة إلــى أخــرى 

ّ
مئويــة و-20 درجــة مئويــة، وتقــل

أو عنــد تغيــر خاصيتــه مــن التجمــد إلــى الســائل، علــى ألا يعــاد تجميــده إذا مــا تحــول 
إلــى ســائل، كمــا يشــترط أن يكــون هنــاك فاصــل زمنــي لا يقــل عــن 14 يومــا بــن هــذا 

اللقــاح وأي لقــاح آخــر )4)). 

للعاملــن  خاصــة  تدريبــات  إلــى  تحتــاج  اللقــاح  بــإدارة  المتعلقــة  الأمــور  وهــذه 
والمشــرفين علــى عمليــات تطعيــم الجمهــور باللقاحــات، فــإذا مــا وقــع خطــأ نتيجــة 
مخالفة التعليمات التي أرفقتها شركات الإنتاج، فإن الضرر لا ينسب إلى اللقاح في 
ذاتــه وإنمــا إلــى عمليــات إدارة اللقــاح واســتخدامه، وهــي مســؤولية الســلطات الصحيــة 
التــي تتولــى عمليــة إدارة اللقاحــات واســتخدامها مــن خــال أطبائهــا والعاملــن فيهــا 

ومــن قامــت بالاســتعانة بهــم مــن المتطوعــن.

 ((4(
 Guide des vaccinations, direction générale de la santé, comité technique des vaccinations édition
2012, p.391.
وطريقة  لكوفيد-19،  المضاد  فايزر-بيونتيك  لقاح  مع  التعامل  بشأن  تدريبية  دورة  العالمية،  الصحة  منظمة   ((4(

تخزينه ونقله، بتاريخ 2 أغسطس 2021.
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/training-on-pfizer-covid-19-vaccine-

 management_final-arabic.pdf?sfvrsn=e45c5836_5
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والمســؤولية هنــا مســؤولية تقصيريــة أخــذاً بحكــم المــادة 1/227 مــن القانــون 

المدنــي بنصهــا علــى أنــه: "كل مــن أحــدث بفعلــه الخاطــئ ضــرراً بغيــره يلتزم بتعويضه، 

سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً أم متسبباً". وفي نطاق المسؤولية التقصيرية 

 بحكــم المــادة 1/240 مــن القانــون 
ً
تتحمــل الدولــة المســؤولية عــن أعمــال تابعيهــا عمــا

 -فــي مواجهــة المضــرور- عــن الضــرر 
ً
المدنــي بنصهــا علــى أنــه: "يكــون المتبــوع مســؤولا

وظيفتــه أداء  فــي  منــه  واقعــا  كان  متــى  المشــروع،  غيــر  بعملــه  تابعــه  يحدثــه   الــذي 

أو بســببها". وجعلــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 240 رابطــة التبعيــة تقــوم بــن الدولــة 

وكل مــن قامــت بالاســتعانة بهــم فــي عمليــات التطعيــم باللقاحــات مــادام لهــا ســلطة 

فعليــة فــي رقابتهــم وتوجيههــم.

المســؤولية  "أســاس  أن:  الكويتيــة  التمييــز  محكمــة  قضــاء  فــي  المقــرر  ومــن 

التقصيريــة هــو الخطــأ الــذي مــن صــوره عمــل الموظــف المخالــف للقانــون متــى نشــأ 

عنــه ضــرر للغيــر")5))، وأن: "مقتضــى المــادة 227 مــن القانــون المدنــي أن الخطــأ الموجــب 

للمســؤولية يتحقــق بالانحــراف عــن الســلوك المألــوف ومــا يلتــزم بــه الشــخص العــادي 

مــن اليقظــة المحيطــة بالمنســوب إليــه خطــأ")5)).

ومــؤدى مــا ســبق أن مــن حــق المضــرور؛ فــي ســبيل الحصــول علــى التعويــض 

الــازم، أن يقــوم بمقاضــاة الموظــف وحــده أو بمقاضــاة جهــة عملــه أيضــا تطبيقــا 

لأحــكام مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــه أو بمقاضاتهمــا معــا. ولقيــام مســؤولية 

الموظــف العــام التقصيريــة يشــترط أن ينســب إليــه خطــأ فيمــا أتــاه مــن فعــل ضــار، 

أم��ا إذا ل��م ينسـب� إليــه خطـأ� ف��إن المس��ؤولية تتحملهـا� جه��ة عمل��ه وحدهـ�ا. فقواعــد 

المســؤولية فــي القانــون المدنــي الكويتــي تميــز بــن الخطــأ الشــخصي والخطــأ المرفقــي، 

ورتبــت علــى ذلــك نتيجــة مفادهــا تحمــل الموظــف لعــبء التعويــض فــي حالــة الخطــأ 

الشــخصي، أمــا فــي حالــة الخطــأ المرفقــي؛ فــإن الجهــة الحكوميــة تتحمــل التعويــض، 

علــى الرغــم مــن أن الخطــأ فــي الحالتــن هــو خطــأ الموظــف )العتيبــي، 2004، ص.111(.

)5)) محكمة التمييز الكويتية، الطعن رقم 224 لسنة 1994، بتاريخ جلسة 1995/1/17.
)5))  محكمة التمييز الكويتية، الطعن رقم 72 لسنة 1995، بتاريخ جلسة 1996/5/13.
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ويكيــف القضــاء الفرنســي خطــأ العاملــن فــي المستشــفيات والمراكــز الصحيــة 

العامــة علــى أنــه خطــأ مصلحــي أو مرفقــي متصــل بعمــل المرفــق العــام )ســرحان، 

بنظــر  فرنســا  فــي  الإداري  القضــاء  اختصــاص  لأن  وذلــك  ص.204()5))؛   ،2004

المســؤولية عــن أعمــال الأطبــاء فــي المستشــفيات العامــة منــوط باشــتراكهم فــي أداء 

خدمــات المرفــق العــام، ولا محــل للتوقــف بصددهــا عنــد مركزهــم الوظيفــي أو طريقــة 

الديــن، 1986، ص.24()5)). أداء أجورهــم )شــرف 

ويعــرف الخطــأ المرفقــي علــى أنــه "الخطــأ الــذي ينســب إلــى المرفــق حتــى لــو كان 

بــه ماديــا أحــد الموظفــن" )الطمــاوي، 1986، ص.139(، ســواء أســند هــذا  الــذي قــام 

الخطــأ إلــى موظــف معــن بذاتــه أو تعــذر ذلــك.  مــادام  الخطــأ وقــع نتيجــة إخــال مــادي 

أو معنــوي غيــر منفصــل عــن أعمــال الوظيفــة )خليــل، 1982، ص.569(. فالخطــأ هنــا 

يقــوم علــى أســاس أن المرفــق العــام ذاتــه هــو الــذي تســبب فــي حــدوث الضــرر؛ لأنــه لــم 

يــؤد الخدمــة العامــة علــى وفــق القواعــد التــي يســير عليهــا، ســواء أكانــت هــذه القواعــد 

خارجيــة ســنها المشــرع أم داخليــة وضعهــا المرفــق لنفســه أم يقتضيهــا الســير العــادي 

للأمــور )صالــح، 2008، ص.314(.

والخطــأ الــذي ينســب إلــى المرفــق العــام ذاتــه هــو الخطــأ الــذي يقــع ويترتــب علــى 

وقوعــه حــدوث ضــرر، إلا أنــه لا يمكــن نســبة هــذا الخطــأ إلــى موظــف معــن بذاتــه، ومــن 

صــوره الخطــأ الــذي ينســب إلــى حمــات التطعيــم التــي تولتهــا الســلطات الصحيــة 

بجيــش مــن الكــوادر الصحيــة التــي يصعــب علــى المضــرور التمييــز بينهــم لتحديــد 

الموظــف الــذي ينســب لــه الخطــأ.

ولا يؤثــر فيمــا رتبــه القانــون المدنــي الكويتــي مــن حــق المضــرور فــي الحصــول 

علــى التعويــض أن يقــع الضــرر عــن عمــد أو عــن غيــر عمــد، أو عــن باعــث شــخصي 

أو دون علــم جهــة العمــل أو موافقتهــا، أو عــن خطــأ جســيم أو مجــرد إهمــال، أو أن 

يقــع الضــرر علــى الرغــم ممــا بــذل مــن حــرص وتبصــر ورويــة، أو أســهمت فــي وقوعــه 

)5)) حكم محكمة التنازع الفرنسية الصادر عن جمعيتها المنعقدة بكامل هيئتها بتاريخ 1963/6/18.
)5))  محكمة باريس، 1972/7/1. جازيت دوباليه ١٩٧٣/١/٢٩. 
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ظــروف العمــل أو مقتضياتــه؛ لأن رقابــة جهــة العمــل يجــب أن تغطــي كل مــا يتصــل 

بعمــل الموظــف، كمــا لا يؤثــر فــي انعقــاد مســؤولية الدولــة عــن أخطــاء تابعيهــا أن يكــون 

الشــخص الذي وقع منه الخطأ يعمل لحســابها قانوناً )موظفاً بالتعيين أو بالتعاقد( 

أو فــي الواقــع )المتطوعــن والمكلفــن ومــن يتــم يســتعان بهــم عنــد حــدوث الكــوارث 

والمحــن( )عســال، 2018، ص.826(، وفــي ذلــك قضــت محكمــة النقــض المصريــة بــأن: 

 عن 
ً
المتبوع مســؤولا يكــون  أن  إذ نصت علــى  المدنــي  القانــون  المادة 174 مــن 

الضــرر الــذي يحدثــه تابعــه بعملــه غيــر المشــروع متى كان واقع اًمنه حــال تأديــة 

وظيفتــه أو بســببها، وتقــوم رابطــة التبعيــة ولــو لــم يكــن  المتبوع حــراً فــي اختيــار 

تابعــه متــى كانــت لــه ســلطة فعليــة فــي رقابتــه وفــى توجيهــه. فقــد دلت علــى أن 

المشــرع أقام هــذه المســؤولية علــى خطــأ مفتــرض فــي جانــب المتبوع فرضــا لا 

يقبــل إثبــات العكــس مرجعــه ســوءاختيار تابعــه وتقصيــره فــي رقابتــه ، وأن 

القانون حدد نطاق هذه المسؤولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً 

مــن التابع حــال تأديــة وظيفتــه أو بســببها بمــا مــؤداه أن مســؤولية المتبوع تقــوم 

 مــن أعمــال الوظيفــة، أو أن تكــون الوظيفــة 
ً
فــي حالــة خطــأ التابع وهــو يؤدي عمــا

هــي الســبب المباشــر للخطــأ أو أن تكــون ضروريــة لإمــكان وقوعــه أو كان فعــل 

التابع قــد وقع منه أثنــاء تأديــة الوظيفــة أو كلمــا اســتغل وظيفتــه أو ســاعدته 

هــذه الوظيفة علــى إتيــان فعلــه غيــر المشــروع أو هيــأت لــه بأيــة طريقــة كانــت 

فرصــة ارتكابــه؛ بحيــث إنــه لولاهــا لمــا وقع الفعــل بالصــورة التــي وقع بهــا ، ولا 

الفعــل بباعــث  التابع قــد ارتكــب  يمنع مــن تحقــق مســؤولية المتبــوع أن يكــون 

لــه بالوظيفــة مــا دام التابع فــي هــذه الأحــوال قــد اســتغل  شــخصي لا علاقــة 

وظيفتــه، وأســاء اســتعمالها)5)).

واســتقر القضــاء الإداري الفرنســي علــى تطبيــق فكــرة الخطــأ المفتــرض لمــا فيــه 

مــن مصلحــة للمتضــرر مــن المرفــق الطبــي، بإعفائــه مــن إثبــات الخطــأ الطبــي بالنظــر 

)5)) محكمة النقض المصرية: الطعن رقم 16112 لسنة 80 قضائية، الصادر بجلسة 2021/1/20. الطعن رقم 3764 
لسنة 80 قضائية، الصادر بجلسة 2020/7/4. الطعن رقم 5359 لسنة 87 قضائية، الصادر بجلسة 2019/1/28.
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إلــى عــدم قدرتــه علــى مراقبــة عمــل الأطبــاء ومســاعديهم ومــا يقومــون بــه مــن أعمــال 

ومــا يســتخدمونه مــن أدوات وعقاقيــر )يخلــف، 2016، ص.15()5)). 

وعلــى ذلــك فــإن الدولــة تتحمــل مســؤولية التعويــض عــن جميــع الأضــرار التــي 

تلحــق بمتلقــي اللقاحــات، مــادام الضــرر قــد لحــق بالمضــرور فــي أحــد المرافــق الصحيــة 

العامــة وأثنــاء مباشــرة تابعيهــا لعمليــة التطعيــم بلقاحــات فايــروس كورونــا، ســواء 

لسبب يعزى لخطأ الموظف الشخصي أو بسبب عملية إدارة اللقاحات واستخدامها.

الفرع الثاني: مسؤولية الدولة بسبب إخلال تابعيها بالالتزام بتبصير المريض 

بــه دون  التعــدي عليــه أو المســاس  لجســم الإنســان حرمــة ومعصوميــة تمنــع 

موافقتــه ورضــاه، ولــكل شــخص الحــق فــي أن يعتــرض علــى أي مســاس بجســده 

الجراحيــة  والعمليــات  المخبريــة  كالتحاليــل  طبــي؛  إجــراء  لأي  الخضــوع  ويرفــض 

وتنــاول الأدويــة والعقاقيــر الطبيــة وغيرهــا؛ باعتبــار هــذا الحــق مــن حقوقــه اللصيقــة 

بشــخصه)5)). ولإباحــة العمــل الطبــي فــي الحــالات غيــر المســتعجلة والضروريــة يجــب 

توافــر ثلاثــة شــروط، أولهــا رضــا المريــض وموافقتــه علــى الإجــراء الطبــي، وثانيهــا 

أن يكــون الطبيــب مرخصــا لــه بمزاولــة مهنــة الطــب، وأخيرهــا التــزام الطبيــب باتبــاع 

الأصــول العلميــة فــي الطــب والالتــزام بقواعــد أخلاقيــات المهنــة )العنــزي، عبدالمجيــد،  

ص.511(. ب،   2021

وكل إجــراء طبــي يتصــل بجســم الإنســان يجــب أن يتــم وفــق الأصــول العلميــة 

لمهنــة الطــب وقواعــد المهنــة وأخلاقياتهــا، التــي توجــب عــدم المســاس بجســم المريــض إلا 

بعــد الحصــول علــى موافقتــه أو موافقــة ممثلــه القانونــي، مــع حــق المريــض بــن قبــول 

العــاج أو رفضــه، وضــرورة تبصيــره بطبيعــة مرضــه والإجــراءات الطبيــة الواجــب 

إخضاعــه لهــا والعلاجــات المقترحــة وآثــار كل ذلــك علــى حالتــه الصحيــة.

)5))  ويشير إلى: 
 C.E.، 07 Mars 1958، Sec. d’etat à la santé cl Dejous، rec، Leb.، p.153; Voir، Jacque MOREAU-Didier
TRUCHET، Droit de la santé publique، 5éme édition، Dalloz،2000، p.p. 226-227.
(56) Jean KARBINEER، Mazeaud (H.l.J) ، Leçons de droit civil ، Obligations، Paris، 1966، p.610-612.
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وتفــرض الأصــول العلميــة لمهنــة الطــب وقواعــد المهنــة وأخلاقياتهــا علــى الأطبــاء 

مــن  مجموعــة  والخاصــة  العامــة  الصحيــة  والمراكــز  المستشــفيات  فــي  والعاملــن 

الالتزامــات، أبرزهــا الاهتمــام بفحــص المريــض أو الخاضــع للإجــراء الطبــي والتعــرف 

علــى حالتــه الصحيــة وتاريخــه المرضــي، وتبصيــره بالإجــراءات والأعمــال الطبيــة التــي 

ســيخضع لهــا ونــوع الأدويــة والعقاقيــر واللقاحــات التــي ســيتناولها أو تحقــن فــي 

جســمه )حســن، 2006، ص.5(. وفــي المقابــل يلتــزم المريــض أو الشــخص الخاضــع 

للإجــراء الطبــي بالإفصــاح عــن جميــع المعلومــات المتعلقــة بحالتــه الصحيــة.

وقــد اهتمــت وزارة الصحــة الكويتيــة، مــن خــال الموقــع الإلكترونــي المخصــص 

عــن  بالإفصــاح  بالتطعيــم  يرغــب  مــن  بإلــزام  كوفيــد-19)5))،  بتطعيمــات  للتســجيل 

والعقاقيــر،  الأدويــة  مــن  التحســس  حيــث  مــن  الصحيــة؛  وحالتــه  المرضــي  تاريخــه 

إصابــة  لتجنــب  والضروريــة  المهمــة  القانونيــة  الالتزامــات  أحــد  تنفيــذ  عــن  وغفلــت 

متلقــي اللقاحــات بالأضــرار الجســدية، وهــو الالتــزام بتبصيــر المريــض أو الخاضــع 

الطبــي. للإجــراء 

إذ تعطــي الفقــرة ثانيــا مــن لائحــة حقــوق المرضــى فــي مجــال الرعايــة الصحيــة 

الصــادرة بقــرار وزيــر الصحــة رقــم 307 لســنة 2015، للمريــض الحــق فــي الحصــول 

علــى الرعايــة الطبيــة التــي تتناســب مــع حالتــه الصحيــة، وتتوافــق مــع معاييــر الجــودة 

بحــق  إخــال  دون  الحديثــة،  والعلاجيــة  الوقائيــة  التدابيــر  مــع  وتتوافــق  والســامة، 

المريــض فــي التبصيــر بحالتــه الصحيــة ومــا يخضــع لــه مــن فحوصــات وإجــراءات 

طبيــة وأعمــال علاجيــة، ومــا قــد تحتملــه مــن مخاطــر أو مضاعفــات وبيــان للبدائــل 

المتاحــة عوضــا عنهــا. 

وقــد تــم تأكيــد التــزام العاملــن فــي المنشــآت الصحيــة بالأصــول الطبيــة، وحــق 

الطــب  بالقانــون رقــم 70 لســنة 2020 بشــأن مزاولــة مهنــة  التبصيــر  فــي  المريــض 

والمهــن المســاعدة لهــا وحقــوق المرضــى والمنشــآت الصحيــة، وذلــك بالنــص فــي المــادة 

(57) https://cov19vaccine.moh.gov.kw/SPCMS/CVD_19_Vaccine_RegistrationAr.aspx
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26 علــى حــق المريــض فــي تلقــي الخدمــات الطبيــة والرعايــة الصحيــة الشــاملة وفقــا 

والتأهيــل،  والعــاج،  والتشــخيص  الوقايــة  الطبيــة ومســتجداتها، وتشــمل  للأصــول 

والتوعيــة والإرشــاد. والنــص فــي المــادة 10 مــن القانــون المشــار إليــه علــى إلــزام الطبيــب 

عــن  وصــدق  أمانــة  بــكل  يبصــره  وأن  المســتنيرة،  المريــض  موافقــة  علــى  الحصــول 

حالتــه المرضيــة ومراحلهــا وأســبابها، والإجــراءات الطبيــة التشــخيصية والعلاجيــة 

الواجــب اتخاذهــا وفقــا لحالــة المريــض، مــع بيــان فوائــد كل منهــا  ومخاطــره وتعريفــه 

بالبدائــل المناســبة والخيــارات المتاحــة بطريقــة لائقــة ومبســطة وواضحــة، وذلــك بالقــدر 

الـ�ذي تسـ�مح بـ�ه حالتـ�ه الجسـ�دية والنفسـ�ية، مـ�ع شـ�رح خطـ�ة العـالج المزمـ�ع اتباعهـ�ا 

والمضاعفــات المحتملــة غيــر النــادرة خــال العمــل الطبــي وبعــده.

وحــددت المــادة 11 مــن القانــون المشــار إليــه ســابقاً كيفيــة الحصــول علــى الموافقــة 

المســتنيرة مــن المريــض أو الخاضــع للإجــراء الطبــي، وذلــك بــأن تصــدر كتابــة علــى 

لهــذا  الصحــة خصيصــا  وزارة  تعــده  الــذي  المســتنيرة،  بالموافقــة  الخــاص  النمــوذج 

الأمــر، وبإمضــاء المريــض نفســه أو ممــن يمثلــه قانونــا، وذلــك عــن كل عمــل طبــي 

جديــد يخضــع لــه المريــض أو الشــخص المســتفيد مــن الخدمــات الصحيــة التــي تقدمهــا 

المستشــفيات والمراكــز الصحيــة.

ويشــمل الالتــزام بتبصيــر المريــض والحصــول علــى موافقتــه المســتنيرة عنــد 

الخضــوع للتطعيــم بأحــد اللقاحــات المرخــص باســتخدامها لمكافحــة فايــروس كورونــا 

المســتجد، تعريــف المريــض ســبب تفضيــل لقــاح علــى بقيــة اللقاحــات، ومــدى تناســب 

هــذا اللقــاح مــع حالتــه الصحيــة، مــع شــرح الآثــار الجانبيــة لجميــع اللقاحــات المســتخدمة 

فــي عمليــة التطعيــم ليتســنى للشــخص المفاضلــة بينهــا واختيــار مــا يــراه مناســباً لــه 

)بوســاحة، ولموشــية، 2021، ص.122(.

وعلاقــة المريــض بالطبيــب والعاملــن فــي المنشــآت الصحيــة العامــة علاقــة تنظيميــة 

وليســت تعاقديــة، ويحكمهــا القوانــن واللوائــح المنظمــة لتســيير مرفــق الصحــة، والطبيــب 

وغيره من العاملين في هذا المرفق هم من الموظفين العموميين؛ ومن ثم، فإنهم ملزمون 
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عنــد ممارســتهم لأعمــال وظيفتهــم التقيّــد بالقوانــن والقــرارات والتعليمــات التــي تحــدد 
الإجــراءات الواجــب اتباعهــا عنــد تقديــم الخدمــة )بــن صغيــر، 2017، ص.146؛ بينانبــت، 
 2004، ص ص.390-391؛ رفيقــة، 2016/2015، ص ص.39-40؛ شــرف الديــن، 1986،
ص ص.25؛ العنــزي، عبدالمجيــد، 2021 ب،  ص.511؛ فــرج، 2007، ص ص.107-109؛ 
محكمــة  قضــت  وقــد   .((5(  )Carriburu, 2005, p.9 2011، ص.180؛  الكريــم،  فضــل 

التمييــز الكويتيــة بــأن: 

منــاط مســؤولية الطبيــب عــن خطئــه المهنــي أن يثبــت بصــورة أكيــدة واضحــة أنــه 
قــد خالــف فــي ســلوكه عــن جهــل  أو تهــاون أصــول الفــن الطبــي الثابتــة وقواعــده 
العلميــة الأساســية التــي لا مجــال فيهــا للجــدل أو الخــاف، وأن تكــون ثمــة رابطــة 

ســببية بــن هــذا الخطــأ والأضــرار التــي تحــدث للمريــض)5)).

إيجابــي،  فعــل  بواســطة  يقــع  أن  يمكــن  المدنيــة  للمســؤولية  كأســاس  والخطــأ 
ويمكــن أن يقــع لمجــرد الامتنــاع وإن لــم يكــن عــن ســوء نيــة أو بقصــد الإضــرار بالغيــر، 
فالمســؤولية تقــع علــى الممتنــع عــن القيــام بالتــزام قانونــي أو لائحــي أو اتفاقــي، أو كانــت 

تفرضــه واجبــات المهنــة التــي ينتمــي إليهــا الممتنــع)6)).

المنشــآت  فــي  العاملــن  والممارســن  الأطبــاء  علــى  فــرض  قــد  القانــون  ولأن 
التزامــا بتبصيــر المريــض أو المســتفيد مــن الخدمــات الصحيــة عــن الآثــار  الصحيــة 
لــه ومــن ضمنهــا العلاجــات  التــي تعطــى  الجانبيــة ومضاعفــات الأدويــة والعلاجــات 

)5)) هناك من يعارض فكرة اعتبار الطبيب موظفاً عاماً على أساس الاستقلال الذي يتمتع به الطبيب في ممارسة 
عمله الفني الذي لا يتصور معه تبعيته لشخص آخر ما لم يكن طبيباً مثله يستطيع أن يراقبه في هذا العمل، 
بحيث إنه إذا كان الطبيب لا يمارس عمله لحساب شخص آخر غير قادر على مباشرة سلطة التوجيه والإشراف 
عليه في عمله الفني فإنه لا يكون تابعاً له. وبالرغم من وجاهة هذا الرأي فأنه لا يمكن التسليم به؛ إذ من المستقر 
في مجال المسؤولية المدنية، أنه يكفي لقيام مسؤولية المتبوع عن عمل تابعه أن يؤدي التابع العمل لفائدة وحساب 
أن  كما  بالتطوع.  أم  إداري  قرار  بموجب  كانت  الخدمة سواء  تلك  تكليفه  في  المتبعة  الطريقة  كانت  أياً  متبوعه 
الوصف الفني لعمل الطبيب الذي يعمل في المستشفى العام لا يحول دون اعتباره تابعاً للمستشفى مادام لإدارة 

المستشفى سلطة الإشراف الإداري عليه بإصدار الأوامر والتعليمات إليه.
انظر حول الرأي المعارض لاعتبار الطبيب موظفاً عاماً: )سرحان، ص.215، شرف الدين، ص.22(. ويشير إلى: 
مازو وجوجلار، دروس القانون المدني، ج1/2، باريس، 1974، فقرة 487، ص. 447. سليمان مرقس، التعليق على 

حكم نقض مدني مصري، بجلسة 1936/6/22، مجلة القانون والاقتصاد، السنة 7، 1937، ص.1974، 175. 
(Duguet, 2000, p.22, Moreno, 2003, p.98).

)5))  محكمة التمييز الكويتية، الطعن رقم 99، لسنة القضائية رقم 2003، بتاريخ جلسة 2003/12/22. 
(60) - Cass. Civ.2. 14 Oct 1987. Bull. Civ. II. No 201. Gaz. Pal. 1987. 2. Panor. p. 269. 

كما ورد في: )العنزي، عبدالكريم، ص.175(.
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الوقائيــة كاللقاحــات وغيرهــا، ووجــوب الحصــول علــى الموافقــة المســتنيرة كتابــة مــن 
قبــل الخاضــع للإجــراء الطبــي أو مــن يمثلــه قانونــا )بــن صغيــر، 2021، ص.136( فــإن 
عــدم وفــاء العاملــن علــى إدارة اللقاحــات واســتخدامها بهــذا الالتــزام، يشــكل خطــأ تقــوم 
معــه مســؤولية الطبيــب أو مــن تولــى عمليــة التطعيــم باللقاحــات ممــن اســتخدمتهم 

وزارة الصحــة لهــذا الغــرض، إذا مــا ترتــب عليــه ضــرر لحــق بمتلقــي اللقــاح.

وقــد يحتــج بعضهــم بحكــم المــادة 34 مــن القانــون رقــم 70 لســنة 2020 التــي 
أعفــت الطبيــب ومزاولــي المهنــة مــن المســؤولية إذا وقــع الضــرر فــي أثنــاء قيــام الطبيــب 
بواجــب المســاعدة عنــد حــدوث الكــوارث أو حــالات الطــوارئ العامــة، ونــرى أن النــص 
المشــار إليــه وإن أعفــى الطبيــب أو الممــارس للإجــراء الطبــي مــن المســؤولية، فإنــه أكــد 
الخطــأ المرفقــي والتــزام الدولــة بتعويــض جميــع الأضــرار التــي تلحــق بالأفــراد بســبب 
التدخــل الطبــي إذا مــا وقــع الضــرر خــال حــالات الطــوارئ الصحيــة العامــة التــي تتدخل 
أبــرز  الســلطات الصحيــة بفــرض بعــض الإجــراءات والتدابيــر الصحيــة ومــن  فيهــا 
صورهــا فــرض التطعيــم باللقاحــات المضــادة للمــرض الوبائــي. ويمكــن تأكيــد ذلــك 
مــن خــال موقــف وزيــر الصحــة الفرنســي الــذي طمــأن رئيــس نقابــة الأطبــاء الفرنســية 
بتحمــل المكتــب الوطنــي للتعويضــات ]ONIAM[ تعويــض جميــع الأضــرار الناتجــة 
عــن تدخــل الممارســن الطبيــن فــي عمليــات التطعيــم بلقاحــات فايــروس كورونــا علــى 

الرغــم مــن عــدم إضفــاء صفــة الإلزاميــة عليهــا)6)).

وقــد تنبهــت الســلطات الصحيــة فــي بعــض الــدول إلــى ضــرورة الحصــول علــى 

الموافقــة المســتنيرة للمريــض قبــل إخضاعــه للتطعيــم بلقاحــات فايــروس كورونــا)6)). 

وذلــك وفــاءً منهــا بالتــزام تفرضــه الأصــول العلميــة لمهنــة الطــب وأخلاقيــات العمــل 

فــي المرافــق الصحيــة. وتحســباً للدعــاوى التــي ســترفع لمطالبتهــا بالتعويــض اســتنادا 

لإخلالهــا بالالتــزام بتبصيــر متلقــي اللقــاح. 

(61)  -Lettre du ministre des Solidarités et de la Santé au président de l’Ordre national des médecins، 
23 décembre 2020 (le texte est consultable sur le site internet du Ministère : 
 https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/courrier_p._boue_vaccination.pdf)

)6))  الموقع الإلكتروني لمنظومة التسجيل للقاح فايروس كورونا المستجد، وزارة الصحة والسكان، جمهورية مصر 
https://vaccine.moh.ps/( الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة الفلسطينية )http://mohpegypt.com/( العربية

) https://vaccine.jo/cvms/person-registration ( الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة الأردنية ) vac-reg
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الخاتمة

أدى الانتشــار الســريع والمفاجــئ لفايــروس كورونــا مــع عــدم وجــود لقاحــات 
مضــادة لــه، إلــى فــرض حالــة طــوارئ صحيــة دوليــة عامــة، فرضــت علــى الــدول قبــول 
واســتخدام لقاحــات لــم تتــم مراحلهــا اللازمــة للتأكــد مــن مأمونيتهــا ونجاحهــا فــي 
الاســتخدام  ترخيــص  بموجــب  باســتخدامها  ــص 

ّ
ورخ المــرض،  مقاومــة  أو  التغلــب 

الأضــرار  عــن  المســؤولية  مــن  للقاحــات  المنتجــة  الشــركات  يعفــي  الــذي  الطــارئ 
الناجمــة عنهــا. لذلــك حرصــت بعــض الــدول إلــى إصــدار تشــريعات تلــزم الــدول بدفــع 
التعويضــات عــن الأضــرار التــي تحــدث للأشــخاص مــن جــراء تطعيمهــم باللقاحــات 
الإجباريــة أو التــي يتــم الترخيــص باســتخدامها فــي حــالات الطــوارئ الصحيــة العامــة. 
إلا أن دولــة الكويــت ليســت مــن ضمــن هــذه الــدول، لذلــك جــاءت هــذه الدراســة لتحديــد 
الأســس القانونيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا لإلــزام الــدول تعويــض الأضــرار الناجمــة 

عــن التطعيــم بلقاحــات فايــروس كورونــا كوفيــد 19، وانتهــت إلــى مــا يأتــي:

النتائج

	1 الدولــة ملزمــة - بموجــب إطــار الحــق فــي الصحــة والســامة- ضمــان جــودة  - 
الأدويــة ومأمونيتهــا ومنـــع اســتخدام الأدويــة المتدنيــة الجــودة، وإذ خالفــت 
بترخيصهــا باســتخدام لقاحــات كورونــا هــذا الالتــزام فإنهــا تكــون ملزمــة 

بالتعويــض عــن الأضــرار الناتجــة عنهــا.

 بحكــم  - 2	
ً
 عمــا

ً
 إجباريــا

ً
يعتبــر التطعيــم بلقاحــات فايــروس كورونــا تطعيمــا

بالاحتياطــات  الخــاص   ،1969 لســنة   8 رقــم  القانــون  مــن  الأولــى  المــادة 
الصحيــة للوقايــة مــن الأمــراض الســارية الكويتــي، وقــرار وزيــر الصحــة رقــم 
49 لســنة 2020، بربــط رفــع القيــود المفروضــة علــى حريــة التنقــل بقبــول 

الشــخص الخضــوع لعمليــة التطعيــم باللقاحــات. 

والمحن،  - 3	 العامة  الكوارث  مواجهة  في  الاجتماعي  التضامن  منطلق  من 
التطعيم  عن  الناجمة  الأضرار  لتعويض  صناديق  الدول  بعض  أنشأت 
السلطات  مادامت  كورونا،  فايروس  لقاحات  أو  الإجبارية  باللقاحات 
الصحية فرضتها لتحقيق المناعة المجتمعية والتصدي لانتشار المرض.
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الدولــة تضمــن جميــع الأضــرار الناجمــة عــن التطعيــم باللقاحــات -مــن بــاب  - 4	

ضمــان أذى النفــس- وتلتــزم بتعويــض المضــرور مــادام لــم يتدخــل عنصــر 

آخــر فــي إحــداث ذلــك الضــرر. 

عــن  - 5	 الناجمــة  الجســدية  الأضــرار  عــن  الدولــة  مســؤولية  تأســيس  يمكــن 

التلقيــح بلقاحــات فايــروس كورونــا المســتجد علــى أســاس الخطــأ المرفقــي، 

النقــل، أو  التخزيــن،  التابــع بعمــل إيجابــي -كســوء  الخطــأ مــن   ســواء وقــع 

أو تلــوث المعــدات، أو زيــادة الجرعــات -، أو بعمــل ســلبي يتمثــل فــي عــدم قيــام 

الممــارس الطبــي بــدوره فــي تبصيــر متلقــي اللقــاح وتعــرف حالتــه الصحيــة.

التوصيات

لإيجــاد ســبيل أســهل وأســرع لتعويــض المتضرريــن مــن الكــوارث والمحــن 
مواجهتهــا ســبيل  فــي  وتدابيــر  إجــراءات  مــن  الدولــة  تتخــذه  ومــا   العامــة 
أو تخفيــف آثارهــا، نقتــرح تبنــي مــا أخــذت بــه التشــريعات المقارنــة بإنشــاء 
صناديــق خاصــة لتعويــض المتضرريــن، وخاصــة المتضرريــن مــن اللقاحــات 
الوبائيــة، وذلــك باتبــاع أحــد  الدولــة عنــد انتشــار الأمــراض  التــي تفرضهــا 

الطــرق التاليــة:

	1 إصــدار  -  بشــأن   1980 لســنة   67 رقــم  بالقانــون  المرســوم  أحــكام  تعديــل 
غيــر  العمــل  عــن  المســؤولية  فــرع  ضمــن  مــادة  بإضافــة  المدنــي  القانــون 
المشــروع)6))، تنــص صراحــة علــى مســؤولية المنتــج أو المــورد عــن الضــرر 
 بعقــد مــع المضــرور أم لا، 

ً
الناجــم عــن عيــب فــي منتجــه ســواء أكان ملزمــا

كمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 1245/3 مــن القانــون المدنــي الفرنســي. 
التــي  ســواء  المنتجــات،  جــودة  وضمــان  بالســامة  العــام  الالتــزام  لتأكيــد 
تنتجهــا أو توردهــا الدولــة بشــكل مباشــر أو تلــك التــي ينتجهــا ويوردهــا 
أشــخاص القانــون الخــاص، وبغــض النظــر عــن العلاقــة التــي تربــط المضــرور 

بالمنتــج أو المــورد.

)6))  الفرع الأول من الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدني.
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تعديــل أحــكام المرســوم رقــم 22 لســنة 1978 فــي شــأن المســاعدات العامــة  - 2	

بإضافــة مــادة، ينــص فيهــا علــى التــزام الدولــة بتعويــض الأضــرار الجســدية 

جائحــة  ضمنهــا  ومــن  العامــة،  والمحــن  الكــوارث  عــن  الناشــئة  والماديــة 

كورونــا المســتجد، مــع تحديــد مقــدار تلــك التعويضــات وإجــراءات ومواعيــد 

الحصــول عليهــا.

القانــون رقــم 8 لســنة 1969 بشــأن الاحتياطــات الصحيــة  - 3	 أحــكام  تعديــل 

للوقايــة مــن الأمــراض الســارية -علــى غــرار مــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 

الفرنســي)6))- بإضافــة مــادة تنــص  العامــة  L3111-9 مــن قانــون الصحــة 

صراحــة علــى إعفــاء الشــركات المصنعــة للقاحــات ومورديهــا، والعامليــن 

والإجــراءات  التدابيــر  لتطبيــق  بهــم  يســتعان  ومــن  الصحيــة،  الأجهــزة  فــي 

الصحيــة، مــن المســؤولية المدنيــة عــن الأضــرار الناتجــة عــن اســتخدام تلــك 

المنتجــات  مــن  وغيرهــا  الفحــص  وأجهــزة  اللقاحــات  واســتخدام  التدابيــر 

الطبيــة، مــادام هــذا الاســتخدام قــد أوصــى بــه أو فرضــه وزيــر الصحــة. علــى 

أن تتحمــل الدولــة مســؤولية التعويــض عــن الأضــرار الناتجــة عــن اســتخدام 

المنتجــات الطبيــة والتدابيــر التــي تتخذهــا الدولــة للحــد مــن انتشــار المــرض 

الوبائــي، مــع تحديــد مقــدار التعويضــات عــن الأضــرار الجســدية وإجــراءات 

ومواعيــد الحصــول عليهــا.

(64) Code de la santé publique، Article L3111-9، Modifié par Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 
2016، art. 3.
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